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الحمد � حمدا يليق بجلاله و عظيم سلطانه على نعمه و فضله و دوام الصحة  و العافية ، و الحمد �  

                                                                                    وفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضعالذي  

حترام للّذي أقبل وأشرف على إنجاز هذا العمل  تقدم بأسمى معاني الشكر والإ كما يطيب لنا ال


"  الأستاذ الفـاضل�� ���� � ��� ��
�� ، الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه فـله منا خالص التقدير  "���

  والإحترام .

  

          كما نتقدم بجزيل الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقراءة هذا العمل المتواضع  

  اهم الله خير الجزاء .و مناقشته فجز 

  

                                          ننسى شكر جميع الأساتذة الذين أشرفوا على تكويننا ، كما لا  

  و أساتذة كلية الحقوق في جامعة يحيى فـارس بالمدية .

  

و نتقدم بجزيل الشكر و العرفـان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في سبيل العلم  و في سبيل  

                                                                     إثراء هذا العمل المتواضع .

  إلى مكتبة كلية الحقوق بجامعة يحيى فـارس .

  

  إلى كل طلبة العلم و كل متصفح لهذا العمل .
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تعجز كلماتي عن وصفھا و حروفي عن  شكرھا غالیتي أمي أطال الله في عمرھا و أدامھا إلى من 
  شمعة و سندا لي . 

إلى من دعمني و أعطى دون مقابل طیلة مشواري الدراسي ، من ذلل الصوبات لي و دفعني نحو 
  الأمام والدي الغالي أدامھ الله عونا  و عزوة لي طیلة حیاتي . 

م ، حلیمة ، لینة "  شقیقي " بشیر "  الذین تقاسموا معي ھذه الحیاة بحلوھا و إلى شقیقاتي " مری
  مرھا 

إلى أختي التي لم تنجبھا أمي من قاسمتني أحلامي و آمالي و أوقاتي التي ما كانت لتمضي لولا 
وجودھا و دعمھا و تشجیعھا إلى من شاركتني دروب الحیاة و مقاعد الدراسة " ریمة " و إلى أحبة 

  لبي و كل من جمعتني بھم الصدف و منحت فرصة صحبتھم و مرافقتھم .  ق

  و إلى كل من  ساعدني و أفادني في إنجاز ھذا العمل المتواضع ولو بالنصیحة .
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 مقدمـة:

فھي وسیلتھم للحصول على المال عنھا ھي عصب الحیاة التي لا غنى للبشر  المالیة  ان المعاملات  

ناجح , و ساحة الواقع تفرض العدید من المعاملات المستجدة لا سیما نظام إقتصادي اساس كل  لذي یعدا

 وراق المالیة تقوم على التعامل في الاموال الموھومة و یظھر ذلك في میدان الا  عاملات البورصة التيم

تجاوز التعامل بھا  الحدود الاقلیمیة ھام في الجانب الاقتصاي این  وردباتت لھا  باعتبار أن ھذه الاخیرة

و ھو الامر , عملیات التمویل الخارجي دون الاعتماد على الاسواق الوطنیة  وصارت معتمدا علیھا في

خاصة بعد ظھور  الحدیثة الذي نتج عنھ احتلال الاسواق المالیة لمركز حیوي في النظم الاقتصادیة

  و توزیعھا على اكبر عدد  من المستثمرین .الوسطاء المالیین في اطار تقلیل المخاطر 

و في ھذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري قد تناول موضوع الوساطة و نظمھا ضمن نصوص    

في البورصة و جاء   المستثمرینقانونیة عدیدة نتیجة للصعوبات التي قد تنجم عن العلاقة المباشرة بین 

الذي أعطى مفھوم عام للوسیط في نظر المشرع  10_93المرسوم التشریعي  رقم ذلك ضمن 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة لاسیما  10_96 رقم ضمن الأمر تناولھ مرة أخرىعاد والجزائري ثم 

 04_03لكن بصدورالقانون رقم  إذا تعلق الأمر بتحدید المعني بممارسة عملیة الوساطة و نشاطھ ،

مجددا ري الأشخاص المعنیة بممارسة الوساطة ئالمتعلق ببورصة القیم المنقولة فقد حصر المشرع الجزا

في الأشخاص المعنویة بإعتبار أن مھنة الوساطة لم یحترفھا حقیقة فالجانب العملي منذ صدور المرسوم 

    لأشخاص المعنویة .سوى ا 2003إلى غایة  سنة  10_93التشریعي رقم 

روریا لصحة ھذه لاوراق المالیة باعتبارھا عنصرا ضالوساطة من ابرز المعاملات في سوق اتعد و  

زائري من خلال النصوص القانونیة التي وجدھا المشرع الج تطور دور الوسیط بعدلاسیما  الأخیرة

اللجوء مسألة إیجابیا اكثر من خلال اعتبار المشرع    دورالوسیطاصبح  حیث ،ملائمة لتنظیم ھكذا مھنة 

  .قانوني صحیح والمعاملات المالیة بشكل  زامیا لإتمامأمرا إل ى وسیطال

إن موضوع البحث یتمحور حول تسلیط الضوء على الوساطة في سوق الأوراق المالیة        

تعریفھا و استخراج خصائصھا و طبیعتھا ب أین سنقوم،ةالجزائریة ابتداءا من تحدید مفھوم الوساط

و على ضوء ذلك و من  .القانونیة و كذا تمییزھا عن غیرھا من المفاھیم المتداولة في الاوساط المالیة

بأحكام السوق المالیة نوضح الحقوق و الإلتزامات المفروضة على الوسیط المالي و كذا خلال الإستعانة 

لالھ او تقصیره في أداء دوره وفقا لما جاء في النصوص القانونیة الجزاءات المترتبة علیھ في حال إخ

  المعمول بھا .
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ع في السوق المالیة في نظرالمشر ذه الدراسة في إبراز دور الوساطةھو تكمن أھمیة إعدادنا ل    

ة على صلاحیات و التعرف حقیقالجزائري خاصة أنھ ربطھا مباشرة بصحة و قانونیة المعاملات المالیة 

كذا واجبات الوسیط تجاه الغیر و بناءا على ذلك إعطاء صورة عن وضع الوساطة في السوق المالیة  و

  الجزائریة .

   ي :إختیارنا ھذا الموضوع فھأما عن اسباب    

السوق المالیة الجزائریة و بالتالي تحسن  تنظیمالإطلاع على مدى مساھمة عملیات الوساطة في  -

  .الاقتصاد الوطني 

  . و إثراء مكتبة الكلیة  یم دراسة قانونیة  مفصلة عن الوساطة في السوق المالیة للدولة الجزائریة تقد -

بالرغم من بعض العراقیل التي واجھتنا في إنجاز ھذا العمل المتواضع كعدم التمكن من الإلتحاق و      

لإتصال مباشرة و عدم قدرتنا على اتخص موضوع البحث بالكلیات للحصول على مراجع ملموسة 

الصحیة العامة المذكرة محل الدراسة و نظرا للأوضاع  معظم الوقت بأھل الإختصاص في موضوع

التي شھدناھا و العالم كلھ مؤخرا من إنتشار للفیروس، إلا أننا بتوفیق من الله عز و جل حاولنا 

  قدرالمستطاع الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بموضوع البحث .

  اطلاعنا و دراستنا لھذا الموضوع  إرتئینا طرح الإشكالیة التالیة : و بناءا على

ھل وفق المشرع الجزائري في تنظیم عملیة الوساطة ؟ وإلى أي مدى  تعتبر آلیة تعامل ناجحة یعتمد  (

  علیھا في البورصة الجزائریة ؟ ) . 

التحلیلي ، من خلال الإستناد على و للإجابة عن ھذه الإشكالیة اعتمدنا المنھج الوصفي و المنھج    

كذا الدراسات القانونیة التي التنظیمات القانونیة و النصوص القانونیة المتعلقة  ببورصة  القیم المنقولة  و 

  أنجزھا اھل الإختصاص بالتزامن مع ظھور ھذه النصوص القانونیة .

  :فصلینأما تقسیم الموضوع فانھ یتوزع على 

  الوساطة في عملیات البورصة .الفصل الأول : أحكام 

  .الفصل الثاني :آثار الوساطة في عملیات البورصة 
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  الفصل الاول

  

  أحكام الوساطة في عملیات البورصة            
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  تمھید:

إن حاجة الدول لتضخیم رؤوس أموالھا و تحسین إقتصادھا لا یشبعھا إلا إنشاء أسواق مالیة تسمح لھا 

ن المتعاملین في رؤوس أموالھا نظرا لإعتبار ھذه الأسواق بیئة حیویة مھمة لمختلف المستثمریبتداول 

إطارھا و بالرغم من أھمیة البورصة إلا أن التعامل فیھا لا یخلو من المخاطر  فیحتاج المتعاملین إلى 

لعملاء لتنفیذھا على أخصائیین مخولین للعمل بھذا المیدان یتكفلون بتجمیع أوامر الشراء و البیع من ا

وھم  مستوى البورصة لذلك یلجأ ھؤلاء إلى تفویض ممثلین عنھم في ھذه المؤسسة لھم  علم بھذا المجال

من یعرفون بالوسطاء .ونظرا لأھمیة ھذه الفئة فقد قام المشرع الجزائري بتعزیز الوسطاء بنظام قانوني و 

تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و التي أكدت  مجموعة من التنظیمات و التعلیمات الصادرة عن لجنة

     على حرص المشرع على تنظیم الوساطة في البورصة .

من خلال استعراض  ،اھضبط المفھوم الـدقیق للابد من ، الوساطة  ةمعرفوبغرض الوقوف على  

الحدیث  نكرسثمّ  ونحدد الطبیعة القانونیة لھا  ،اخصائـصھ نبینو ،الفقھیة والتشریعیة عاریفمختلف الت

ا في (المبحث المفاھیم الاساسیة المتعلقة بھلمعرفة  یشابھھا من مصطلحاتما عن  اھزیمیـت عن بعد ذلك

  الأول ) .

شروط الوساطة نتوجّھ للحدیث عن  كییفھا في الجانب القانوني و ت ،الوساطة بعد أن نتعرف على و 

  (المبحث الثاني). في عملیات البورصة 
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  الوساطة في عملیات البورصة .المبحث الأول : مفھوم 

لذلك حرص المشرع ، تعد البورصة أحد الأطر القانونیة الجاذبة  لحجم ھام من الإستثمارات المالیة    

حیث منح الحق لكل شخص بالتعامل . على إحاطتھا بظوابط قانونیة تنظم العملیات التي تتم من خلالھا

عرف یٌ في إطارھا إلا أن تعاملھ ھذا لا یكون مباشرة بل عن طریق الوساطة التي یقوم بھا شخص 

یقوم بشكل أساسي بالوساطة و ذلك  بین الأطراف المتقابلة في عملیات التداول سواءا كان  ،بالوسیط

  المستثمر في مركز البائع أو المشتري .

ین یعدون زبائنھم، لاسیما للمستثمرین الذ ذاتھا فإن تدخل الوسطاء  یعتبر ضمانة في حد و بشكل عام  

الضوابط القانونیة التي من شأنھا ضمان كفاءتھم و نزاھتھم و قانونیة تصرفاتھم بین  إذا توفر في ھؤلاء 

  . المتعاملین في البورصة

فإن   ،وجھات نظر المتعاملین في البورصةو بما أن الوسیط ھو المكلف دون غیره بالقیام بتقریب    

  .العناصر التي سنتناولھا في ھذا المبحث ستخص الوسیط كشخص ولیس فكرة الوساطة في حد ذاتھا

(المطلب ا حیث نقوم بالتعریف بھ بالوساطةعلقة المت ذا المبحث عن المفاھیم الأساسیةنتحدث في ھسف

، ثم نحدد طبیعتھا القانونیة و تمییزھا عن غیرھا من  الثاني)(المطلب  في صھاخصائ ثم نبینالأول)، 

  .المفاھیم في (المطلبین الثالث و الرابع) 

                                    بالوساطة في عملیات البورصة . لتعریفالمطلب الأول: ا  

  ،الفقھیة والتشریعیة نتعـرض لمختلـف التعریفات ، وساطةلل المعرفة الدقیقة أجل الوصول إلى من     

  .اعن ما یشابھھا ثمّ نمیزھ  ،القانونیة اطبیعتھمن أجل معرفة  اھخصائصلى و نتطرق كذلك إ

  الوساطة تعریف  الفرع الأول: 

  .ثانیا  ھ للتعریف الإصطلاحيثمّ نتوج ،أولااللغوي ریف تعللنتطرق   

  للغوي للوساطة .ا أولا : التعریف

  1""ھي مصدر للفعل الثلاثي وسط الذي یأتي بمعنى وعدتعرف الوساطة لغة على أنھا    

  

                                                           

 
  .720،ص 1981دار الكتاب العربي ،بیروت ،لبنان، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح، - 1
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   .للوساطة الإصطلاحي التعریف  ثانیا:

تعرف الوساطة بمعاني كثیرة ،فھي تطلق على العمل الذي یؤدیھ الوسیط الذي یتدخل و یصلح بین 

 و في كل الأحوال )1(هلإبرام عقد او لتنفیذالمتخاصمین لإیجاد حل ودي بینھما،أو یتوسط المتعاقدان 

ثم یسعى  ن طرفان مختلفانزبون واحد كما یمكن أن یتلقى أمران م یمكن أن یتلقى الوسیط أمرا من

  )2(ما.و ھو الأمر الذي دفع الكثیر من الفقھاء لإعتماد كلمة سمسار للدلالة على الوسیط . للتقریب بینھ

   تعریف الوسیط . : الفرع الثاني 

للقیام بمھنتھ العادیة  ،أنھ یتدخل في السوق المالیة وسیط وذلك حسب مختلف التشریعات المعروف   

وفقا للشروط و التنظیمات المعمول بھا لدي كل دولة، حیث یلعب ھذا الأخیر دورا فعالا في تقریب آراء 

  منوطة بھا .المعاملین و السعي لتحقیق المعاملات المكلف بھا في آجالھا المحددة و شروطھا ال

جموع الفقھاء اولا،ثم سنقوم  وفقا لما جاء بھسنقوم بتعریف الوسیط في عملیات البورصة وبالتالي    

  بتعریفھ و فقا لما جاء بھ المشرع في القانون الوطني ثانیا .

   اتعریف الوسیط فقھ :أولا   

منظوره الخاص من  ھممنكل إختلف الفقھاء على تحدید تعریف شامل لمعنى كلمة وسیط حیث عرفھ    

مصطلح  ىننتقي مجموعة من التعریفات تكون ھي الأقرب لفحوالذي یراه ملائما ، إلا أننا یمكن أن 

  .الوسیط المالي 

"الوسطاء المالیون ھم أشخاص طبیعیون أو معنویون :یمكن تعریف الوسیط المالي على أنھ و   

   )1(یشكلون حلقة وصل بین الموال الباحثة عن الإستثمار و بین الإستثمار  الباحث عن الموال".

 

 

 

 

قحام سفیان .بودینة حسین.طاھیر حمزة ، وظیفة الوساطة المالیة و دورھا في تفعیل أداء البورصة ، مذكرة مقدمة  -1

و التجاریة و علوم التسییر ،المركز  ضمن متطلبات نیل شھادة اللیسانس في العلوم الإقتصادیة ،معھد العلوم الإقتصادیة 

  .33،ص 2010/2011سنة الجامعي العقید أكلي محند اولحاج ،البویرة ،
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:"ھو مؤسسة تتوسط بین المقترضین و المقرضین النھائیین ، فالوساطة المالیة تعریف آخر وفي      

تسمح لعملیة الإقتراض و الإقراض بأن تتم وفق معاملتین منفصلتین ،فیقترض الوسیط من الدائنین 

حیث یعرض الوسیط حقا الحقوق المالیة .وھكذا تتضمن عملیة الوساطة مبادلة ثنائیة من  النھائیین.

على نفسھ تجاه دائنیھ بمقابل نقدي مستعملا النقود التي یحصل علیھا من ذلك في خلق حقوق مالیة 

على المقترضین النھائیین و بالتالي یمكن تعریف الوسطاء المالیون بأنھم و حدات إقتصادیة وظیفتھا 

قترضین النھائیین و إصدار دین غیر مباشر على نفسھا الأساسیة ھي شراء الأوراق المالیة من الم

  )1( لصالح المقرضین النھائیین "

: "منظمات تصدر إلتزامات مالیة على نفسھا بمعنى أنھا تبیع أصول مالیة و یعرف أیضا على أنھ    

–الحصیلة النقدیة من ھذه الإصدارات  لى نفسھا بمقابل نقدي ثم تستخدمترتب إلتزامات مالیة ع

  )2( في شراء أصول مالیة من الغیر " -بصورة أساسیة

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .7،ص1993رأس المال و البورصات ، القاھرة،–حمید إسماعیل عثمان ،الأسواق المالیة -1

  .33 ، ص2010/2011سنة  البورصة،تفعیل أداء  ودورھا فيالوساطة المالیة  سابقا، وظیفةمرجع مذكور  -2
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  إ ثانیا: تعریف الوسیط المالي في القانون الوطني. 

و التنظیمات  الجزائریة المتعلقة بعملیات البورصة  النصوص القانونیة و كذا المراسیم بالنظر إلى    

في عملیات البورصة ، إنما تبنى  ر إلى تعریف محدد للوسیط المالينجد أن المشرع الجزائري لم یش

المتعلق  10- 93من المرسوم التشریعي رقم  06في المادة نیة و نشاطھ حول طبیعتھ القانوموقفا 

    )1(ببورصة القیم المنقولة .

خص شحیث إعتبر المشرع في ھذه المادة القانونیة أن نشاط الوسیط یمكن ممارستھ من طرف ال

 10-96رقم الطبیعي أو المعنوي و نفس الشيء في تعدیل ھذا المرسوم التشریعي السالف الذكر بالأمر 

من المرسوم  06منھ المعدلة و المتممة للمادة  02المتعلق ببورصة القیم المنقولة حیث نصت المادة 

أن نشاط  الوسیط في عملیات البورصة یمكن ممارستھ سواءا من الشخص الطبیعي  10-93التشریعي 

  أو المعنوي أي دون قیود .

ببورصة القیم المنقولة ،حیث  إستبعد الأشخاص المتعلق  04-03إلا أنھ عاد و أصدر القانون   

في الأشخاص  الطبیعیة من دائرة الوسطاء المعنیین بممارسة الوساطة في عملیات البورصة و حصرھا

 10-93المعنویة دون غیرھم ؛ وھو أمر یمكن ملاحظتھ حتى في فترة سریان المرسوم التشریعي رقم 

على الأشخاص المعنویة فقط و ھم البنوك و المؤسسات حیث إقتصرت مھنة الوساطة  2003إلى غایة 

  المالیة و الشركات التجاریة المعدة لھذا الغرض،و كل ھذا وفق شروط .

و نفس الشيء بالنسبة للتشریعات المقارنة فلم یقدم أي تعریف للوساطة المالیة في عملیات البورصة 

عكس الكونغرس الأمریكي الذي عرف  الذي لم یعطي أي تعریف لھا علىعلى غرار المشرع المصري 

ساب الغیر ولكن لا یشمل الوسیط على أنھ أي شخص یشارك في إتمام الصفقات على الأوراق المالیة  لح

 )2.(ذلك البنك 

  

  

،النتعلق ببورصة القیم المنقولة ،ج ر 1993ماي 23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشریعي رقم  06المادة _1

، یتعلق ببورصة 2003فیفري 17مؤرخ في  04-03،معدل و متمم بالقانون رقم  1993ماي23، صادر في 34عدد

  .2003فیفري 13، صادر في 11القیم لمنقولة، ج ر عدد

، 2009الحقوقیة ،بیروت،عبد الباسط كریم مولود، تداول الأوراق المالیة ،دراسة قانونیة مقارنة ، منشورات الحلبي -2

     158-159ص 
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  .في عملیات البورصة خصائص الوساطة  الثاني :المطلب  

و كذا  للوساطة الفقھیة أو التشریعیةاللغویة كانت أو ، لأھم التعریفات و المفاھیم بعد أن تطرقنا   

جد أن المشرع الجزائري قد أشار لجملة من السمات التي وجب توفرھا لإتمام ن ، في حد ذاتھ الوسیط 

الوساطة بصفة قانونیة  كضرورة أن تكون على ید شخص معنوي معتمد و مختص یستوفي الشروط 

التي تمیز الوساطة عن غیرھا من  الأخرى  یمكن الخروج بعدد من الخصائص إلا أنھ ؛القانونیة 

  .لى مستوى البورصة المعاملات التي تتم ع

  . عقد رضائي الوساطة  الفرع الأول : 

ر عقد الوساطة عقد رضائي یكفي لإبرامھ و ترتیب آثاره إرادة الأطراف ،بعیدا عن إفراغھ في یعتب   

،حیث یمكن أن یتم الأمر فقط بإتصال العمیل  )1( قالب شكلي معین و ھو المعمول بھ في جل التشریعات

في حین یبقى إتباع ھذا .و إعطاء أوامر للوسیط بالبیع او الشراء كي ینعقد العقد بینھما صحیحا و تاما 

   بین الطرفین في مواجھة الغیر . الأمر بعقد مكتوب لاحق مجرد وسیلة إثبات

وھو الأمر الذي انتھجھ المشرع الجزائري؛ حیث سمح بتلقي الوسیط أوامر من زبونھ بأیة وسیلة   

، إلا إذا إستعملا الھاتف ففي )2( 97/03جنة رقم لمن نظام ال 96یختارھا الطرفین وذلك وفقا لنص المادة 

یھا الوسیط في عملیات البورصة ھذه الحالة وجب تأكید الأمر كتابیا . وإستثناءا فإن الأوامر التي یبادر إل

أو نشاط بمقابل یجب أن تكون محل وثیقة مكتوبة و تجدر الإشارة في ھذا المقام إلى في إطار وكالة تسییر 

  )3(أن الشكلیة المطلوبة في ھذه الحالة تختلف عن الشكلیة المطلوبة توافرھا عند تنفیذ الأمر. 

 

  

 

في شأن  1992لسنة  95وفقا للقانون رقم الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالیة  -1

  . 68، ص2000سوق رأس المال، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق ، جامعة القاھرة ،سنة 

یلة وفقا للشروط المحددة بین الزبون و وسیط في "یتم إرسال أمر من الآمر إلى الوسیط في عملیات البورصة  بأیة وس -2

   عملیات  البورصة في إتفاقیات  الحساب الموقعة بین الطرفین عند فتح حساب السندات "

في شان  1992لسنة  95الحمراني صالح راشد ،دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالیة وفقا للقانون  -3

   68،ص سوق رأس المال ،مرجع مذكور سابقا 
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  الوساطة عقد معاوضة. الفرع الثاني:

،وذلك لقاء الخدمات یلتزم الزبون بدفعھ  ة في ھذه الحالة تعني حصول الوسیط على مقابل ماليضالمعاو

التي أنجزھا، و قد وضعت بعض التشریعات على غرار التشریع المصري حدا أدنى للعمولة و كذا حد 

تضع حدا لقیمتھا كالتشریع البریطاني الذي ربط قیمتھا بمبدأ أقصى لھا. في حین أن ھناك دول لم 

بغرض  لاحقا المنافسة الحرة دون تدخل السلطات في ذلك.وھو أمر إنتھجتھ العدید من الدول المتقدمة

بین المتدخلین ف.ي السوق المالیة لأن التحدید المسبق من قبل الھیئات المختصة یعد دفع عجلة التنافس 

  )1(.منافسة الحرة بین الوسطاء قیدا خانقا لل

أما المشرع الجزائري فأعتبر ان العمولات التي یتلقاھا الوسیط غیر مرتبطة بإرادة الأطراف   

المستفیدین من خدمات الوسیط بل جعلھا خاضعة لإرادة الوسیط وحدة فھو الذي یقوم بتحدید سلم أو 

برام العقد و ھو جدول بالعمولات التي یتلقاھا مقابل كل خدمة سلفا ؛و یقوم بإطلاع العمیل علیھا قبل إ

"یكافئ الوسطاء بعنوان بنصھا على مایلي  96/03من النظام رقم  25الأمر الذي اوردتھ المادة 

العملیات و الخدمات المقدمة للزبائن عن طریق عمولات تعلق تعریفاتھا داخل محلات الوسطاء و تطلع 

 التي نصت على "بنصھا على  05-97من نظام اللجنة رقم  03وھو ما أكدتھ المادة  )2(علیھا اللجنة "

خلال تحریر إتفاقیة الحساب یقوم الوسیط في عملیات البورصة بتسلیم الزبون جدول العمولات التي 

وتوضح الإتفاقیة السابقة  كافة التغییرات التي تطرأ على . )3(یدفعھا مقابل الخدمات المقدمة لھ "

تطبیقھا المتفق علیھ من قبل الأطراف المسجلة في العمولات بأنھا تؤدي إلى إشعار الزبون في مدة 

   .الإتفاقیة

      

  

 حملیل نوارة، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم -1

  .206:القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزیوزو،بدون ذكر سنة ، صتخصص،

بشروط إعتماد  المتعلق 1996جویلیة  03المؤرخ في  96/03تنظیم و مراقبة عملیات البورصة رقم لجنة نظام  -2

  .1997جوان  1،الصادر في  36الوسطاء في عملیات البورصة و بواجباتھم و مراقبتھم ،الجریدة الرسمیة ،عدد

المتعلق بإتفاقیة فتح الحساب  1997نوفمبر  25خ في المؤر 97/05نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا رقم -3

.ألغي ھذا  1997دیسمبر  29،الصادر في  87،الجریدة الرسمیة ، عددبین الوسطاء في عملیات البورصة و زبائنھم 

، المتعلق بمسك الحسابات و حفظ السندت ، الجریدة  2003مارس  18المؤرخ في  03/02النظام بموجب النظام رقم 

  .2003نوفمبر  30في  ، الصادر 73،عدد الرسمیة
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قد إعتمد موقف الدول المتقدمة  في فتح باب المنافسة لتحدید  و الملاحظ ھنا أن المشرع الجزائري      

 من حیث نشاطھا، الجزائریة ما تزال في عھدھا الإبتدائيالمالیة  ھذه العمولات على الرغم من أن السوق

و ربط معیار تحدید العمولات بإرادة الوسیط المنفردة دون غیره،و في كل الأحوال فإن قیمة العمولة لا 

تأثر في المستثمر إذا كانت الإستثمارات كبیرة عل عكس المدخر البسیط الذي یوجھ دخلھ للإستثمار في 

الأمر الذي یدفع بھ للإمتناع  البورصة و ھو ما ینتقص من قیمة مدخراتھ التي یحقق مقابلھا فائدة شحیحة

  )1(رات .اعن ھذا النوع من الإستثم

  . من عقود المساومة يالفرع الثالث:  الوساطة ھ

عقود الإذعان ،ھي تلك العقود التي تتعلق بسلع و خدمات  لدي جمع الفقھاء و القضاء أن المعروف   

ضروریة بالنسبة للمستھلكین أو المنتفعین بھا ، حیث یحتكر مقدم السلعة أو الخدمة ھذة السلع أو 

ستطیع التخلي عنھا؛ وھو الخدمات بشكل قانوني أو فعلي ،و تعتبر ھذه الأخیرة ضروریة لطالبھا ولا ی

مضطرا للقبول إما ا سیطرة ومركز قوة ؛ فیملي شروطھ على الغیر الذي یكون الذي یمنح عارضھالأمر 

  )1( بھا و التعاقد عل أساسھا أو رفضھا جملة و تفصیلا .

مھنة مقننة تحتكر ممارستھا فئة من أن مھنة الوساطة في الأوراق المالیة أصبحت  و نظرا إلى    

أو إتفاقیات نموذجیة محددة مسبقا  تتولى ھیئة  وجود عقودیصا لھذا الغرض،و الأشخاص المؤھلین خص

ظھرت بالتالي فكرة  ،تربط بین الوسطاء و زبائنھمود الإجباریة والضروریة بھا التي السوق تحدید البن

. إلا أنھ تجدر الإشارة إلى أن عقد الوساطة لیس عقد إذعان إعتبار عقد الوساطة من عقود الإذعان

الوسیط لمھنة الوساطة التي یمارسھا دون  تشابھان في فكرة إحتكاردان یبمجملھ ، فإذا كان ھذان العق

فإنھما یختلفان  ،غیره و كذا تقنین عقد الوساطة و تنظیم شروطھ مسبقا دون مساومة مع الطرف الثاني

في فكرة أنھ في عقود الإذعان یجب أن تكون ھذه السلعة أو الخدمة ضروریة للمتعاقد ولا غنى لھ عنھا 

  )2(.ا ھو معروف في عقود الوساطة عكس م

فإنھ یمكن للقاضي التدخل في عقود الإذعان من خلال سلطة تعدیل بعض بنود العقد   وفي كل الأحوال

التي یراھا الطرف الضعیف مجحفة في حقھ،و كذا في حالة تضمین العقد أي غموض أو شك فإن ھذا 

إنھ لایمكن تطبیق أحكام عقود الإذعان على الشك یفسر لصالح الطرف الضعیف دائما . زد على ذلك ف

عقد الوساطة من حیث الموضوع إذ أن الخدمة التي یقدمھا الوسیط إستثماریة ،قد ینتج عنھا أرباح كما 

كما أن مسألة الرسو على وسیط معین ھي مسألة إختیاریة إذ یمكن للغیر قد تلحق بالمستفید منھا خسارة .

  )3(تفید من قنوات إستثماریة أخرى.الراغب في توظیف اموالھ أن یس
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  .تجاري: الوساطة ھي عقد الفرع الرابع

ضمن أحكام القانون التجاري الجزائري كل عملیة مصرفیة صرف أو سمسرة عمل إعتبر المشرع 

.ومن ھذا المنطق یعتبر عقد السمسرة عملا تجاریا بالنسبة للسمسار،یكسبھ )1(تجاري بحسب الموضوع 

،كما تعتبر السمسرة عملا تجاریا سواءا توسط  )2(كان شخصا طبیعیا او معنویا صفة التاجرسواءا

؛ و تسبغ الصفة التجاریة على السمسار و إن كان یحمل )3(السمسار في إبرام عقود مدنیة أو تجاریة 

بین نوعین من العملاء .الأول من یشتري الأوراق المالیة بنیة توظیف  إذ یجب التفرقة )4( صفة عمیل

اموالھ لا بنیة المضاربة و تحقیق الربح فتكون أعمال ھذا الأخیر مدنیة بحتة، أما الثاني فیھدف من وراء 

أي عمل تجاري فیكون عمل ھذه العملیة إلى المضاربة وتحقیق الربح و ھما عنصران أساسیان لإعتبار 

  .)5( ون تجاریاالزب

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  من المادة الثانیة من التقنین التجاري الجزائري .  13الفقرة _1

  .439- 438،ص1987الفتلاوي سمیر جمیل حسن ،العقود التجاریة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،_2

  .57،ص2004الجامعة الجدیدة،مصر،العویني محمد فرید و دویدارھاني،أساسیات القانون التجاري ،دار  -3

  . 118،ص 1992،القاھرة، سنة شرح العقود التجاریة ،الطبعة الثانیة ،دار النھضة العربیة  لقیلوبي سمیحة، -4

في شأن  1992لسنة  95دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالیة وفقا للقانون رقم  الحمراني صالح راشد، -5

  .72بق الذكر ،ص، مرجع ساسوق رأس المال
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  .في عملیات البورصة وساطةلالطبیعة القانونیة ل: لمطلب الثالث ا

سنقوم و لذلك  ،الأخرى بعض العقود و تشابھھا ت، یتبین لنا أن خصائص الوساطةفنا على بعد ان تعرّ    

   ل تكییفھا سنحاو ثم. بتمییزھا عن  ما یشابھھا من نشاطات 

  تمییز الوساطة في البورصة عن النشاطات المشابھة لھا . الفرع الأول :

الأوراق المالیة عن الوسطاء الآخرین الذین ینشطون في مجال المنقولات و یختلف وسطاء           

العقارات ،حیث أن عملھم و حتى تعاقداتھم ذات طبیعة خاصة. إذ أجاز المشرع لھم تلقي أوامر الزبائن 

التلكس أو غیرھا من وسائل الإتصال ،أین یتم تنفیذ ھذه الأوامر حال وصولھا إلیھم بالھاتف أو الفاكس أو

  .)1( حسب نوعھا و طبیعتھا

  تمییز السمسرة في الأوراق المالیة عن السمسرة العادیة : أولا:

 في أن كلاھما عملیة وساطة بین المتعاملین ،وراق المالیة مع السمسرة العادیةالأتتفق السمسرة في    

،غیر أنھما یختلفان في عدة أوجھ ؛ فمن حیث إباحة التوسط فإنھ وفقا  )2(،فكل منھما یمھد لإبرام عقد آخر

للقواعد العامة تعد السمسرة العادیة مباحة یستطیع كل شخص أن یباشرھا في إطار العرف و القانون 

إلا برخصة تقدم من  التجاري. غیر أن السمسرة في الأوراق المالیة لا یجوز لأي شخص مباشرتھا

لا  وتجعل من القائم على ھذه العملیة وسیطا معتمدا في نظر القانون ؛ وھذه الأخیرة، الجھات المختصة

ن السمسرة في الأوراق المالیة ت معینة في طالب الترخیص. لذا فإتمنحھا إلا بعد توفر شروط و صفا

  ھي سمسرة مقیدة مقارنة مع السمسرة العادیة.  

أما عن موضوع التوسط فتتمثل مھنة السمسار طبقا للقواعد العامة ، في القیام بأعمال مادیة مفادھا   

إیجاد المتعاقد الآخرالذي یتعاقد مع العمیل الذي وسطھ أو إقناع شخص معین بقبول ھذا التعاقد.كما ان 

  .)3( مھمة السمسار تنتھي بمجرد تلاقي الإیجاب و القبول

رمضان،" وسطاء الأوراق المالیة في تشریعات البورصات العربیة،دراسة مقارنة" ، مجلة الأھرام  الإبیوكي عادل -1

   . 50، ص 1991الإقتصادي، العدد الأول، مارس 

سید طھ محمد بدري ،عملیات بورصة الأوراق المالیة  الفوریة و الآجلة من الوجھة القانونیة، رسالة مقدمة لنیل  -2

  .191،ص 2000القانون،جامعة الأزھر،درجة دكتوراه في 

آیت مولود فاتح، حمایة الإدخار المستثمرفي القیم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في  -3

 . 200،ص2012العلوم تخصص القانون ،جامعة تیزي وزو، 
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قى أمر العمیل بالبیع أو الشراء ویبحث غیر أن مھمة  سمسار الأوراق المالیة مغایرة لذلك تماما فھو یتل

لدى زملائھ من السماسرة عن عرض یطابق رغبة عمیلھ، فما إن یجد حاجتھ حتى یتعاقد بإسمھ 

الشخصي و یلتزم بتنفیذ العملیة في مواجھة زبونھ، بأن یسلم لھ الأوراق المشتراة إن كان مشتریا ، أو أن 

  .)1( یسلمھ الثمن المقبوض إن كان بائعا

  التمییز بین السمسرة في الأوراق المالیة عن الوكالة في العقود . ثانیا:

بمقتصاه یفوض شخص یسمى الموكل شخصا آخر یسمى الوكیل ، للقیام بعمل أن الوكالة عقد المعروف 

الوسیط بتصرفات قانونیة ، في حین أن  الأمر الذي یمكنھ من القیام )2( شيء بإسم و لحساب الموكل

قانونیة لحساب العمیل أو أعمال بتصرفات  و یقوم ، )3(في الأوراق المالیة یتعاقد بإسمھ ھوالسمسار أو

  .)4(مادیة كالتفاوض على القیم المنقولة داخل مقصورة البورصة

  عقد العمل .عن الأوراق المالیة  تمییز الوساطة فيثالثا: 

یعمل الوسیط في سمسرة الأوراق المالیة تحت إشراف العمیل ،لأن العمیل لیس برب العمل ؛إنما ھو  لا

حول القیم المنقولة  تعتبر حكرا  خاصة أن عملیة التفاوض، شخص یحتاج مھارات و فنیات الوسیط 

اق المشتراة باسم و القانونیة كنقل ملكیة الأوراھیك عن قیام الوسیط بالأعمال المادیة ن .على الوسطاء

العمیل المشتري أو نقل ثمن ھذه الأوراق لحساب العمیل إذا كان مشتریا ، أي أن علاقة التبعیة بین 

 .) 5(الوسیط و العمیل ھنا منعدمة 

 

 

 

 

  . 193سید طھ محمد بدري،عملیات بورصة الأوراق المالیة ...،مرجع سابق ذكره،ص -1

  الجزائري .من القانون التجاري  571المادة  -2

  .128القیلوبي سمیحة ،شرح العقود التجاریة ،مرجع سابق ، ص  -3

نوارة حملیل،النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة ،أطروحة مقدمة لنیل درجة دوكتوراه في العلوم ،التخصص :  -4

  .211قانون ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، ص

  211یل نوارة، مرجع سابق ذكره، صحمل -5
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  لوساطة في عملیات البورصة .تكییف ا: ثاني الفرع ال

إنتھى الفقھ المصري و الفرنسي إلى تكییف عقد السمسرة في الأوراق المالیة بالوكالة بالعمولة ،      

الجزائري على لكن ھذا التكییف لا ینطبق مع تكییف المشرع الجزائري و ذلك لعدة أسباب. فالمشرع 

 34خلاف باقي ھذه التشریعات لم ینص في القانون التجاري على الوكالة بالعمولة . بل إكتفى في المادة 

   .)1(منھ بالنص على الوكالة التجاریة بصورة عامة 

في حین نظم القانون التجاري الجزائري عدة عقود ، دون أن یخصص أحكام لعقد الوساطة      

أوالسمسرة. و من ھنا ظھرت ضرورة إیجاد تكییف لھذا العقد بغرض تحدید العقود التي یندرج تحتھا، و 

الإلتزامات كذا الأحكام المطبقة علیھ. حیث أن تحدید الطبیعة القانونیة لھ ھو الكفیل بتحدید الحقوق و 

          .)2(المترتبة عنھ 

بحكم تخصصھا  فنجد المشرع الجزائري آثر أن یترك  ذلك للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا.   

و بحكم السلطة التنظیمیة التي خولھا لھا القانون ، لذا نظمت اللجنة عملیة الوساطة في الأوراق المالیة 

اللذان إعتبرا عقد الوساطة عقدا مستقلا منظم )4( 97/05ذلك النظام و ك)3( 96/03بموجب النظام رقم 

 .بأحكامھ الخاصة

 

 

 

 

 

 

  

  من القانون التجاري الجزائري. 34المادة  -1

  .17بن مدني أحمد، الوساطة في المعاملات المالیة ،مرجع سابق ،ص-2

  .96/03نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، رقم  -3

  .97/05لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ، رقم نظام  -4
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  .المبحث الثاني :شروط ممارسة الوساطة في عملیات البورصة 

یمكن للوسیط الإلتحاق بمھنة الوساطة المالیة إلا بعد توفر مجموعة من الضوابط أو الشروط القانونیة  لا

، المتعلق ببورصة القیم 93/10التي نص علیھا المشرع الجزائري ضمن احكام المرسوم التشریعي رقم 

الشروط ضمن مطلبین  المنقولة و كذا النصوص التنظیمیة الصادرة في ھذا المجال . سنقوم بتوضیح ھذه

نتحدث في كل واحد منھما عن الشروط الموضوعیة لممارسة الوساطة المالیة ( المطلب الأول ) و كذا 

  الشروط الشكلیة أو الإجرائیة الخاصة بالوساطة المالیة في ( المطلب الثاني ).

  الشروط الموضوعیة لممارسة الوساطة في عملیات البورصة . المطلب الأول :

ث في ھذا المطلب عن الشروط التي تتعلق بشخص الوسیط و التي تمكنھ من ممارسة الوساطة في سنتحد

  البورصة دون غیره و التي یمكن تحدیدھا على انھا :

  : ضرورة ان یكون الوسیط شخص معنوي .الفرع الأول 

المشرع الجزائري في ھذه المسألة سلك نفس المسلك الذي اعتمدتھ أغلب التشریعات التي إستبعدت     

الشخص الطبیعي من ممارسة الوساطة في البورصة و ذلك لعدة إعتبارات؛ ویبرز ذلك جلیا في 

متعلق ال 23/05/1993المؤرخ في  93/10أشار المرسوم التشریعي رقم  حیث التعدیلات التي قام بھا 

لوساطة في البورصة بالتساوي مع الأشخاص بجواز ممارسة الشخص الطبیعي ل (ببورصة القیم المنقولة

من ھذا المرسوم ؛و خصھ بجملة من الشروط التي حددتھا  06المعنویة الوسیطة بموجب نص المادة 

لممارسة الوساطة تنظیمات لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة التي أشارت إلى السن الواجب بلوغھ 

  .)1( المالیة و كذا ضرورة التحلي بالأخلاق و الكفاءة و النزاھة ...إلخ

الذي جاء معدلا و متمما للمرسوم  17/02/2003المؤرخ في  03/04غیر أنھ بصدور القانون رقم 

المذكور أعلاه فإن الأشخاص الطبیعیة لم یعد لھا وجود بین المؤھلین لممارسة  93/10التشریعي 

و ذلك بموجب  نطاق ممارسة مھنة الوساطة نحصارحیث عرفت ھذه الفترة إ .)لوساطة في البورصةا

 التي تنص على :  93/10من المرسوم التشریعي  06المعدلة و المتممة للمادة  )2(04المادة 

 

  . 2017تواتي نصیرة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد خاص، سنة  -1

 93/10المعدل و المتمم للمرسوم التشریعي رقم  2003فیفري 17المؤرخ في  03/04القانون من  04المادة  -2

  .2003فیفري  19الصادر في  11،و المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،الجریدة الرسمیة عدد1993ماي  23المؤرخ في 
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، و یمكن المالیة ""...الشركات التجاریة التي تنشأ خصیصا لھذا الغرض و البنوك و المؤسسات 

 عرضھا كالتالي :

   الشركات التجاریة: -ولا أ

او نقد لإنجاز مشروع الشركة ھي عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بتقدیم حصة من المال او عمل 

أوما ینشأ عنھ من خسارة. و لقد عرفتھا المادة اح برما ینتج عنھ من أبلوغ الھدف الإقتصادي و إقتسام و

منھ انواع الشركات التجاریة  و جاء  544القانون المدني، كما حدد القانون التجاري في المادة من  416

في ھذه الأخیرة " یحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلھا أو موضوعھا و تعد شركات التضامن و 

و مھما شركات التوصیة و شركات ذات المسؤولیة المحدودة و شركات المساھمة تجاریة بحكم شكلھا 

ة على ممارسة دور فإن لمشرع الجزائري وسع من الشركات التجاریة القادر یكن موضوعھا" وبالتالي

  الوسیط المالي.

:ھي مؤسسة مالیة تجاریة تقوم بتلقي الأموال من الجمھور و إستعمالھا  لحسابھا الخاص   البنوك - ثانیا

  رف و إدارة ھذه الوسائل.شرط إعادتھا .و منح القروض و وضع وسائل الدفع تحت تص

العادیة والرئیسیة القیام بالأعمال البنكیة ما عدا مھمتھا ھي أشخاص معنویة لمؤسسات المالیة :ا -ثالثا

تلقي الأموال من الجمھور. و من ھنا یعني أن المؤسسات المالیة تقوم بمنح القروض مستعملة في ذلك 

  )1(الإدخارات طویلة الأجل .رأسمال المؤسسة المالیة و قروض المساھمة و 

وبإعتبار الشخص المعنوي ھو المعني بممارسة الوساطة المالیة بالتالي وجب الإشارة الى ضرورة  

توافر جمیع الشروط الموضوعیة العامة ( الأھلیة ،الرضا ، السبب المشروع ،المحل ) و كذا الشروط 

  و ھي كالتالي :الخاصة 

و ذلك وفقا لنص او بنوك أو مؤسسات مالیة أن تكون شركة تجاریة أنشئت خصیصا لھذا الغرض  -أ

،المتعلق بشروط إعتماد الوساطة في عملیات البورصة و بواجباتھم و  03/04من النظام رقم  04المادة 

 )2( .مراقبتھم 

یات البورصة ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر العشي آسیا و درقیني یمینة ،المركز القانوني للوسیط المالي في عمل  -1

في الحقوق، تخصص :القانون العام للأعمال ، قسم قانون أعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان 

  .21-20بجایة ، ص-میرة

الحقوق، تخصص: قانون صالح بوزطوطة، نظام البورصة في الجزائر، مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر ،شعبة -2

  .47اأم البواقي ، ص- الأعمال ، قسم: الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مھیدي 
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الذي وضعتھ لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كحد أدنى للرأسمال الشركة:  رأسمالتحدید  -ب

ار جزائري ، إلا أنھ قد تتغیر من شركة إلى الذي یجب ان تملكھ الشركة المرشحة للإعتماد بملیون دین

الذي تطلب الشركة الإعتماد لأجلھ و ھو ما یفھم من عبارة "...غیر أنھ شركة أخرى ، بحسب النشاط 

  . یمكنھا الخضوع لمقاییس رؤوس أموال خاصة تحددھا اللجنة لممارسة نشاطات خاصة " 

ر في الجزائر ، حتى تتمكن من طلب الإعتماد مقر الشركة : یجب على الشركة ان تثبت ان لھا مق -ج

لمباشرة نشاط الوساطة في البورصة، و الغرض من ھذا الشرط ھو حمایة السوق من الشركات الوھمیة 

من جھة و كذا حمایة المستثمرین الذین یتعاملون مع ھذه الشركات خاصة عند نشوب نزاعات ووجود 

  نبیة إذ یجب ان تثبت ان لھا فرع في الجزائر .دعاوي .و ذات الأمر یطبق على الشركات الأج

،سواءا كانت محلات  وجود محل ملائم لممارسة الوساطة المالیة و ذلك لضمان أمن مصالح الزبائن -د

و یقصد بملائمة المحلات وجود وسائل عمل الملائمة و اللازمة و الكفیلة مملوكة للشركة  او مستأجرة 

كذا وسائل الأمن المخصصة لحمایة المحلات و ملفات الزبائن  بممارسة النشاط على احسن وجھ و

بإستثناء البنوك و المؤسسات المالیة التي تطلب إعتماد ممارسة الوساطة  والتي یشترط فیھا ان تبرر 

وجود قسم مستقل ضمن مصالحھا لضمان إستقلالیة التسییر لاسیما المحاسبة بین نشاط الوساطة في 

  صرفي المعتاد و ھذا نظرا لأنھا تمتلك مقر و محلات مسبقا  .البورصة و النشاط الم

 ري و المتعلقة بإدارة الشركة المذكورة في القانون التجامتوفرة على الشروط القانونیة :  شركةإدارة  -ه 

مسؤول یسیر عملیات الوساطة فیھا كتوفر و أجھزتھا بالإضافة لإحترام خصوصیات شركة الوساطة 

سنة یتمتع بالأخلاق الحسنة و یحوز على شھادة اللیسانس في التعلیم العالي و متابعة  25یبلغ من العمر 

 لمنقولة و یكتسب تجربة مھنیة كافیة. تكوین بنجاح في میدان التجارة و تسییر القیم ا

حیازة عملات معینة والتفرغ لممارسة نشاط الوساطة دون غیره وھو أمر تعفى منھ البنوك و  -ه

المؤسسات المالیة بإعتبارھا تمارس النشاط المصرفي بشكل اساسي و تمتلك قسم مستقل ضمن مصالحھا 

    )1(.یھتم بجانب الوساطة في البورصة 

 

 

  

،شعبة الحقوق، تخصص: قانون ر یل شھادة الماستمذكرة تكمیلیة لنزطوطة، نظام البورصة في الجزائر، صالح بو-1
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  مھنة الوساطة .  قواعدبآداب و  التحلي الثاني: لفرعا

تنص فیھا على بعض القواعد الواجب  المھنة،تصدر الجمعیات المھنیة للوسطاء مواثیق لسلوكیات 

مراعاتھا من قبل الوسیط للحفاظ عل شرف المھنة . وقد نصت لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

"یجب على الوسطاء في عملیات البورصة و كذا الأعوان المؤھلین الحفاظ على شرف على مایلي 

ن یعملوا على تنفیذ أوامر زبائنھم في أحسن الآجال من خلال أعمالھم و سلوكاتھم ،كما یجب أالمھنة 

و بكل أمانة ، و ذلك بتوفیر نفس المعاملة لكل الزبائن،و بضمان تفضیل مصالح ھؤلاء على مصالحھم 

  ومن ھذه القواعد نجد مثلا : )1( الشخصیة "

  أولا : الإخلاص الصارم .

إخلاصا كاملا في كل تعاملاتھ ، خاصة في عملیات البورصة أن یظھر یجب على ممتھم مھنة الوساطة 

یف في مختلف القیم، و یتجلى مع العملاء الذین وضعوا ثقتھم بھ ،و ساروا وفقا لتوجیھاتھ الخاصة بالتوظ

الأمر  إخلاص الوسیط في تقدیم مصالحھم  و وضعھا في قمة إنشغالاتھ على مصالحھ الشخصیة و ھو

  : الذي یفرض علیھ

للعمیل ومنھا الحالة المالیة و الشخصیة و كذا الغایة من التوظیف بالنسبة لكل المعرفة الجیدة  -     

  عمیل من عملائھ ،و كذا محاولة توجیھ و تنبیھ العمیل إلى الأوامر التي قد تنجر سلبا علیھ.

التحلیل المعمق للتوجیھات و التوصیات المقدمة بحیث تكون مبنیة على دراسة و تحلیل لكل  -    

  المتحصل علیھا سواءا من طرف العمیل أو السوق. امعلومات

أنھا في غیر صالحھ أو انھا تبرئة ذمة الوسیط  في حالة إصرارالعمیل على أوامر قد یرى الوسیط  -    

  )2(تؤدي إلى خسارة محتملة .
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  سریة المعلومات المتعلقة بالعمیل. ثانیا :

العمیل ثقتھ فالوسیط عند تصریحھ بكل المعلومات الشخصیة ،كما یتحصل الوسیط على معلومات  یضع

دقیقة من مداخیلھ ،فمن الواجب أن یلتزم ھذا الأخیر بإحترام السریة التامة لھذه المعلومات و كل 

  ستثماري.المعلومات الأخرى الخاصة بالعملیات المنجزة أو الأوامر المصدرة  أو سیاسات العمیل الإ

  جلب إحترام و ثقة الجمھور . ثالثا :

خذ الوسیط في العملیات البورصیة عدة أسالیب و طرق لكسب أكبر عدد من العملاء و إنجاز أكبر قدر یت

من العملیات ، ولتحقیق ھذه الأھداف من الضروري أن یمارس نشاطاتھ  بحیث یقدم صورة جیدة عنھ  

كون ھذه المكانة تجعلھ محل ثقة و إحترام من قبل المتعاملین و تكسبھ مكانة ضمن باقي الوسطاء بحیث ت

  )1(عنصر جذب للعملاء الجدد. 

   وكل ھذا ضمن ما یملیھ العقد المبرم بین العمیل و الوسیط و في إطارما یسمح بھ القانون.
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  المطلب الثاني: الشروط الشكلیة للوساطة في عملیات البورصة . 

التطرق في ھذا الصدد لمجمل الإجراءات الشكلیة الواجب إتباعھا للتمكن من القیام بمھنة  و یمكن    

و ما یشملھ من خطوات  بشكل قانوني و التي تتمثل في طلب الإعتماد في عملیات البورصة الوساطة 

من القانون  06قد نصت المادة في البورصة. و صفة الوسیطفضي إلى منح الأشخاص المؤھلة ت

على أنھ یتعین على طالب الإعتماد أن یقدم طلبھ إلى لجنة تنظیم عمل البورصة و مراقبتھا  03/04

و بالتالي یمكن تقسیم المطلب إلى مرحلة إیداع ملف  ،الجھة التي تملك صلاحیة منح الإعتماد من عدمھ .

  .  الإعتماد (الفرع الأول) و دراسة الملف و إصدار قرار بشأنھ ( الفرع الثاني )

  الفرع الأول : إیداع ملف الإعتماد .

بتحدید نموذج لطلب الإعتماد، و ذلك في الملحق  لقد قامت لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا   

حیث یودع الوسیط طلب   المتعلقة بكیفیات إعتماد الوسطاء ، 97/01المرفق بالتعلیمة رقم  02رقم 

  التالیة : الإعتماد لدي اللجنة مرفقا بالوثائق 

من المرسوم  64مساھمة الوسیط في صندوق الضمان المنصوص علیھ في المادة وثیقة تثبت إلتزام -

. یتمثل صندوق الضمان في حساب مصرفي مفتوح خصیصا لتغطیة و ضمان 93/10التشریعي 

  العملیات المنجزة من قبل الوسطاء حیال زبائنھم ،خاصة في حالة إفلاس الوسیط .

بقیمة حصص تحدد كتتاب الوسیط في جزء من رأسمال شركة تسییر بورصة القیم المنقولة ت إوثیقة تثب-

إلا بعد الحصول على ملیون دینار جزائري على أن لا یتم الإكتتاب  02اللجنة مقدارھا و تساوي مبلغ 

داع الملف موافقة مبدئیة من اللجنة، و في كل الأحوال یجب على الوسیط أن یتعھد بموجب وثیقة و قت إی

  بأداة ھذا الإكتتاب.

وثیقة تثبت إكتتاب الوسیط في عقود تامین تضمن مسؤولیتھ تجاه الزبائن و خاصة ضد مخاطر ضیاع -

 )1( و إتلاف و سرقة الأموال و القیم المودعة لدیھ.
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   صدار القرار بشانھ .إالفرع الثاني : دراسة الملف و 

تتلقى اللجنة ملف طلب الإعتماد ، و تتولى لجانھا المتخصصة دراستھ،و التحقق من مدى توفر       

 المقدمة من طرف الوسیط المرشح للإعتماد، خاصة  ما تعلق منھا بتكوین الشركة كفایة الضماناتو

ائن  وھیكلتھا، والوسائل التقنیة و المالیة المسخرة لضمان نجاح نشاطھا و ضمان حریة امن الزب

ومعاملاتھم . و یمكن للجنة إذا رأت نقص في الوثائق المقدمة أن تطلب إستكمالھا ، كما لھا ان تطلب 

  معلومات ووثائق إضافیة ضروریة لإستكمال ملف طلب الإعتماد .

و تقوم اللجنة بإبداء رأیھا حولھ في أجل أقصاه شھران، إبتداءامن تاریخ إستلام الطلب . و یجب    

، التي تقضي بإصدار اللجنة الرأي خلال أخل 96/03من النظام رقم  11جاء في نص المادة تحلیل ما 

شھران من إیداع الملف ، فما ھي طبیعة ھذا الرأي و لما لا تصدر اللجنة قرارا بالموافقة أو رفض 

   الإعتماد .

لا یلزم الشخص الموجھ إلیھ و في ھذا المقام یمكن القول أن الرأي یمتاز بطبیعتھ الإستشاریة البحتة ، إذ 

في شيء ، إلا انھ في حالة عدم موافقة اللجنة على الطلب فإنھا تصدر مباشرة قرار معلل برفض 

الإعتماد ، أما في حالة الموافقة فإنھا لا تصدر قرار الإعتماد إلا بعد إستكمال باقي الوثائق و الإجراءات 

یة و تمھیدیة لإصدار قرار الإعتماد . و بالتالي یمكن المنصوص علیھا في القانون ؛ فالرأي مرحلة أول

  تمییز موقفین للجنة إما الموافقة على الطلب او رفضھ و ھو ما سنشرحھ كالتالي :

  تماد .لإعأولا : حالة الموافقة على طلب ا

  قرار بالموافقة بل یمر طلب الإعتماد على عدة مراحل  ھي :في ھذه الحالة لا تصدر اللجنة 

: و ذلك عند استیفاء الملف لكل شروطھ و وثائقھ حیث تبدي اللجنة رأیا  مرحلة إیداع الرأي بالموافقة -أ

بالموافقة غلى الملف و لیس على الطلب ذاتھ.الذي یؤجل الفصل فیھ إلى مراحل لاحقة ،و یعتبر ھذا 

ة حول مدى إستحقاق الرأي بمثابة رخصة لإستكمال باقي الملق لا غیر ، مع بقاء سلطة تقدیریة للجن

الطلب للإعتماد أم لا.إذ أن الرأي الأول لا یلزمھا بشيء لذا تسمیھا اللجنة بالموافقة الأولیة المؤقتة وھو 

إستكمال الملف وفقا لما تطلبھ اللجنة أمر یبلغ للمعني بالأمر مع إشعاره برخصة التأسیس . تمكنھ  من

 )1( دون أن یكون لھ حق مباشرة نشاط الوساطة .
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إستكمال الوثائق اللزمة  : تطلب اللجنة من الوسیط الذي تمنحھ رخصة تأسیس مرحلة التأسیس -ب

  للحصول على الإعتماد وھي :

للشركة ، مقیدا و و مسجلا بالمركز الوطني للسجل التجاري ،و نسخة من القانون الأساسي النھائي  -

  مشھر بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة .

  وثیقة تثبت إیداع مساھمة الوسیط في صندوق الضمان . - 

وثائق ملكیة المحلات و عقود إنجازھا مرفقة بمحاضر إثبات محتویاتھا من وسائل عمل و تقنیات الأمن -

  و السلامة .

مؤرخ و ممضي یسلم للمعني ، للإشارة فإن اللجنة لم التكمیلي لدى الللجنة لقاء وصل  ملفو یودع ال

تحدد آجال محددة یجب إحترامھا بین صدور رخصة التأسیس و إیداع الملف التكمیلي ، فھو میعاد 

یر فیھ مفتوح إلا إذا كان تحدیده یتم بصورة منفردة ملف بملف أي وقت صدور رخصة التأسیس تش

  اللجنة إل میعاد معین لإیداع الملف . 

یمكن للجنة في أجل شھرین من تاریخ إستلام الملف التكمیلي وھو نفس  مرحلة الإعتماد المؤقت : -ج

التاریخ الثابت على الوصل المسلم للمترشح. أن تبدي موافقتھا أو رفضھا لطلب الإعتماد . و لھذه 

للإعتماد إذا كان الملف ناقصا من حیث شروط قبولھ . أما في حالة الأخیرة أن تعلل  قرار رفضھا 

الموافقة  فإن اللجنة تمنح المترشح إعتمادا مؤقتا و تبلغھ بذلك. و في كل الأحوال فإن الإعتماد المؤقت 

دلیل على إستیفاء الملف للشروط  القانونیة أما الإعتماد النھائي فھو متوقف على إكتتاب الوسیط في 

  ة القیم المنقولة .صال شركة تسییر بوررأسم

بإكتتاب الوسیط في رأسمال شركة تسییر بورصة القیم  و ھو أمر مرھونمرحلة الإعتماد النھائي :  -د

ملیون دینار جزائري . و یثبت ھذا الإكتتاب بوصل  2كتتاب بمبلغ إو قد حددت اللجنة قیمة ، المنقولة 

شركة للمترشح ،الذي بدوره یودعھا لدي اللجنة التي تجعل إعتماده  إیداع مرفق بشھادة إكتتاب تسلمھا ال

  نھائیا .

و یعتبر الإعتماد موضوع قرار من اللجنة یتم نشره في النشرة الرسمیة للبورصة . ویعتبر الإعتماد 

 )1( ساري المفعول إبتداءا من تاریخ صدوره إلى غایة سحبھ من الوسیط .
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  في حالة رفض طلب إلإعتماد . ثانیا :

كاملة، بشكل لا یمكن مستوفي شروطھ یمكن للجنة إذا بدا لھا ان ملف طلب الإعتماد ناقص او غیر 

و في ھذه الحالة تصدر اللجنة قرار و لیس  تداركھ او إستكمالھ لاحقا ،أن تصدر قرار برفض الإعتماد

رأیا .و یجب أن یكون القرار  بالرفض معللا و باتا ،غیر قابل لإعادة النظر فیھ إلا بتقدیم طلب جدید 

یتدارك فیھ المترشح النواقص التي بینتھا  اللجنة في تعلیلھا المرفق بقرار الرفض والتي أدت إلى رفض 

لات ھذه الأخیرة ، أما إذا رأى انھا غیر منطقیة أو مجحفة في حقھ فعلیھ إذن ملفھ وذلك  إذا اقتنع بتعلی

 ) 1(ت القضائیة طاعنا في ھذا القرار.اللجوء للجھا
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  : الأول ملخص الفصل

بالوساطة في عملیات البورصة في حد ذاتھا و كذا الوسیط  تعریفتعرّضنا في ھذا الفصل إلى ال   

الخصائص ز رأینا أبر، وریعیة التشالفقھیة  و اللغویة و خلال مختلف التعریفات، من القائم بھذه العملیة 

   .ترى الوسیط سمساراخاصة أن العدید من التشریعات العربیة والدولیة ، بھا تتمیزالتي 

 طبیعتھا القانونیة و تكییفھا وكان كلّ ذلك بھدف التعرّف على ھالعقود التي تشابھز اابرا إكذلك حاولن 

أن المشرع وضع عدة نصوص قانونیة وتشریعیة خاصة بالوساطة و اعتبرھا عقد قائم بحد ذاتھ  بإعتبار

  .ممارسة الوساطة في البورصة  على لوسیطقدرة ا ىیقوم على شروط  ضروریة لھا أثر بالغ على مد

الشروط الموضوعیة التي تخص الوسیط حتى یتسنى لھ ن اللحدیث ع اتوجّھن ،المبحث الثانيفي أمّا     

المواد القانونیة التجاریة و المدنیة وكذا التشریعیة التي نضمت شروط  رقنا الىتط القیام بھذا النشاط. و

التي و الآداب أبرزنا المواصفات و ، الوسیط المعنوي المؤھل لأداء دور الوسیط المعتمد في البورصة

توضیح كافة من خلال  ،الشروط الشكلیة و الإجرائیةبعدھا اتجّھنا للحدیث عن  ،بھا حلىیتیجب أن 

والآجال و الوثائق التي یجب على الشخص المرشح لممارسة الوساطة في البورصة أن یحققھا  المراحل

الجھات المختصة قانونا بإنتقاء الأشخاص الملائمین  ىضمن المقبولین لدمن و یوفرھا حتى یكون 

  لممارسة الوساطة في البورصة .

  



 

 

 

  

  

  

  الفصل الثاني

  آثار الوساطة في عملیات البورصة .
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  تمھید:

 ،علیھا  قومتالمبادئ الأساسیة التي  تحدید من خلالأحكام الوساطة في البورصة لى عأن تعرفنا بعد  

نا عن الشروط الشكلیة و الموضوعیة التي ، إضافة إلى حدیثخصائصھا كذاالقانونیة و اومعرفة طبیعتھ

  الحصول على وسیط بورصي قانوني و معتمد .یمكن من خلالھا تقوم علیھا و التي 

، فإذا كان الھدف من إبرام ا نھع تنتج التيالآثار القانونیة نتجھ الآن في الجزء الثاني للحدیث عن 

ت عدیدة تقع على عاتق الوسیط إلتزاما عقد الوساطة كغیره من العقود ھ ینتج عنفإن، العقود ھو تنفیذھا 

الوسیط  من عدد من الحقوق التي یحصل علیھا ید كما یستف،  العقدلتزامات مع الأطراف المعنیة بو كذا إ

  .في إطار عملھ كوسیط فعال 

تقریب و جھات النظر بین عمیلھ و الشخص المناسب الذي عثر إذ أن جوھر عمل الوسیط یتمثل في 

بذل قدر من العنایة و بالتالي فھو لا یعتبر ب الإلتزام  عم،علیھ وفقا للشروط المقررة من قبل الموسط 

ویعتبر ھذا الإلتزام  أو إھمال شمخطئا إذا لم یتوصل إلى إبرام العقد بین الطرفین إلا إذا شاب عملھ غ

أساسیا في عملیة الوساطة بالإضافة إلى إلتزامات أخرى مكملة ،و لھ مقابل ھذه الإلتزامات مجموعة من 

الحقوق أھمھا حقھ فالحصول على عمولة یستحقھا عند إبرام العقد و التي غالبا ما یحددھا الوسیط قبل 

ن أجل الإلتزام بتحقیق نتیجة و افع للوسیط مو یقبلھا الأطراف ، وھي دالدخول في عملیة الوساطة 

النجاح في المھمة المكلف بھا و إبرام عقد بین الأطراف وإلا فإن الوسیط لا یستحق أجرا  المتمثلة في

   عن عملھ ھذا .

و ھو الأمر الذي یقودنا إلى إحتمال إنھاء عملیة الوساطة و إنقضائھا إما بطرق عادیة كالتي تنقضي 

  ع العقود أو بطرق غیر عادیة تتستدعي تدخل الجھات المختضة ، وھو ما سنراه لاحقا .  عن طریقھا جمی

عن حقوق و إلتزامات الوسیط في عملیات ھما و منھ یمكن تقسیم ھذا الفصل إلي مبحثین نتحدث فی  

طرق إنقضاء الوساطة  في (المبحث الأول) ثم نتحدث  عن ما ینتج عنھا من عقوبات في   و البورصة

  حال إنقضت بطرق غیر عادیة في (المبحث الثاني) .
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  .  تنفیذ الوساطة في عملیات البورصة المبحث الأول : 

التي تستدعي قیام الوسیط بجملة من الإجراءات و المجھودات الفردیة  یعتبر عقد الوساطة من العقود

التي یقدمھا  في سبیل تحقیق نتیجة قیمة تلبي طلب الموسط ، و تدفع الوسیط لتسخیر جمیع خبراتھ و 

  امكاناتھ للوصول لنقطة التفاھم و إبرام العقد .

اللازمة لنجاح عملیة الوساطة من خلال متابعة و بالتالي نجد أنھ ملزم أمام أطراف العقد ببذل العنایة 

كافة الإجراءات سواءا تعلقت بالعقد في حد ذاتھ أو تعلقت بالأطراف أو باللجنة المختصة بمتابعة و 

مراقبة عملیات البورصة ، و في المقابل فإنھ یستفید من مقابل مالي لقاء عملھ و ھو ما تطلق علیھ بعض 

لك لقاء مجھوداتھ التي قام بھا طیلة مراحل الإتفاق إلى غایة لحظة إبرامھ و التشریعات لفظ الأجرة ، و ذ

  ھو ما سنراه لاحقا .

  حقوق و التزامات الوسیط في عملیات ىالبورصة.المطلب الأول : 

صل البائعون و المشترون ببعضھم البعض عن طریق وسطاء مالیین ، الذن یمثلون حلقة الوصل بین یت

طریقة التعامل المقررة قانونا و تحت إشراف لجنة البورصة ینشأ للوسیط حقوق و كذا العملاء ، و طبقا ل

  واجبات تترتب علیھ تجاه الزبائن وتجاه لجنة تنظیم و مراقبة عملیات لبورصة .

  حقوق الوسیط في عملیات البورصة  . :الأول الفرع

  یمكن التطرق لھذه الحقوق كالتالي :

  حق إحتكار عملیات الوساطة في البورصة . : اولا

" لا یجوز إجراء أي التي تنص على أنھ  10-93من المرسوم التشریعي  05النظر لنص المادة ب

مفاوضة تتناول القیم المنقولة في البورصة إلا داخل البورصة  ذاتھا و عن طریق وسطاء في عملیات 

 (1).البورصة "

 

 

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة ، ج ر 1993ماي  23، المؤرخ في 10-93التضریعي رقم من المرسوم  05المادة -1

  ،معدل و متمم .1993ماي  23، صادر في 34عدد 
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و من ھنا یتضح لنا أن المشرع الجزائري خص بممارسة نشاط الوساطة الوسطاء المعتمدین من قبل  

ت الوساطة في البورصة بموجب عقد الوساطة المبرم اللجنة ،فالقانون منح لھذه الفئة حق إحتكار عملیا

، و یقصد بھذا الحق القیام بأي عملیات تداول لصالح الغیر أو لصالحھ الخاص بعد (1)مع عملائھم

الحصول على الترخیص اللازم من قبل الجھات المختصة وفقا لأحكام القانون ، و بخلاف ذلك یعتبر 

ترخیص تعدیا على ھذا الحق الذي خولھ القانون للوسیط المالي  القیام بھذه الأعمال دون الحصول على

   دون غیره .

  ثانیا: ضمانات الحق في التنفیذ .

إلتزاماتھ القانونیة المتبعة في البورصة ، حیث منح لھ الحق في  الحصول على ضمانات  ط یینفذ الوس

التنفیذ لأن من حق الوسیط حمایة نفسھ من عدم تنفیذ العملاء إلتزاماتھم أو من نتائج إعسارھم أو إفلاسھم 
مانات مقررة ، فھناك ضمانات مقررة للوساطة في عملیات البورصة وفقا للقواعد العامة و كذا ض)2(

  للوسیط وفقا لقواعد البورصة .

  ضمانات التنفیذ المتاحة للوسیط  وفقا للقواعد العامة . :أ

قانون البورصة أو التعلیمات الصادرة بمقتضاه على حق الوسیط المالي بالحصول على لم ینص 

ضمانات التنفیذ ، و المتمثلة وفقا للقواعد العامة  بحق الحبس و حق الإمتیاز لذلك یتم الرجوع للقواعد 

  )3(العامة المذكورة في القانون المدني الجزائري . 

  حق الحبس : -1

، و مضمونھ في البورصة  ھو قیام الوسیط )4(من القانون المدني الجزائري  200نصت علیھ المادة 

بمباشرة ھذا الحق لإستیفاء حقوقھ من العمیل ، فیحق للوسیط الإمتناع عن تسلیم الشيء محل الحبس 

ام العمیل بتسدید حتى یتمكن من إیستیفاء حقھ من العمولة أو المصاریف المستحقة و ینقضي ھذا الحق بقی

 مستحقات الوسیط .

، كلیة الحقوق  11العمري صالحة ، "المركز القانوني للوسیط في عملیات البورصة " مجلة الإجتھاد القضائي  عدد  -1
  .285، ص2016و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

قانونیة  مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، عبد الباسط كریم مولود ،  تداول الاوراق المالیة : دراسة  -2
  .227،ص 2009

سیرسة ممدوح سسروقة عمر،  الاثار القانونیة للوساطة المالیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ، -3
  .124،ص 2014كلیة الحقوق ، جامعة  الشرق الاوسط ، المملكة الاردنیة الھاشمیة ، 

  ، المتعلق بالقانون المدني ، مرجع سابق .1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  200 المادة-3
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  :حق الإمتیاز -2

حق الحبس لا یعطي للوسیط إمتیازا على الشيء المحبوس بمعنى أن الوسیط لا یتمتع بحق الأولویة ، إن 

ا عادیا ، بعكس حق الإمتیاز الذي یمنح و بالتالي فھو یتزاحم مع بقیة دائني العمیل و ذلك بوصفھ دائن

 التي  الإمتیاز ھو الأولویةمن القانون المدني الجزائري على أنھ " 982بالقانون ، و عرفتھ المادة 

  یقررھا القانون لدین معین مراعاة منھ لصفتھ ولا یكون للدین إمتیاز إلا بمقتضى نص قانوني "

ھذا الإمتیاز ھو ما تم تسلیمھ للوسیط أما في حالة إنتقالھ من حیازة وسیط إلى وسیط آخر فإن حق  فمحل

الإمتیاز ینتقل مھما كان نوعھ إلى ثمن فیستوفي الوسیط حقوقھ من ھذا الثمن بالأولویة على باقي 

  )1(الدائنین. 

  ضمانات التنفیذ المتاحة للوسیط وفقا لقواعد البورصة . : ب

افة إلى الضمانات الممنوحة للوسیط وفقا للقواعد العامة ،فإن قوانین و أعراف البورصة تقرر ضبالإ

  للوسیط ضمانات خاصة  منھا :

  الحق في طلب الغطاء : -1

الغطاء على انھ عبارة عن مبلغ من المال أو الأوراق  المالیة التي یسھل تحویلھا إلى نقود تتسلمھا یعرف 

شركة الوساطة من المستثمر ضمانا لتنفیذ ھذا الأخیر لإلتزاماتھ ، ولقد سمحت للوسیط أن یطلب من 

الي في عملیات فیحق للوسیط الم) 2( 03-97من النظام رقم  119زبائنھ الغطاء طبقا لنص المادة 

البورصة أن یشترط على زبونھ تسلیم أموال أو سندات قبل إرسال أمره إلى السوق . و تتمثل الوظیفة 

الأساسیة للغطاء في حمایة الوسیط سواء من إمتناع المستثمرین عن الوفاء أو عجزھم فھو یمثل الضمان 

لك بوضع ممتلكات العمیل من أوراق أو الذي یلجأ إلیھ الوسیط لضمان تنفیذ العملیات المكلف بھا .و ذ

 )    3( سندات تحت تصرفھ .

حملیل نوارة ، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة ،رسالة لنیل درجة  الدكتوراه  في العلوم  ، تخصص قانون ،  -1
  .434-334، ص  2014كلیة العلوم و الحقوق السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

، المتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة ، ج ر  1998نوفمبر  18، المؤرخ في  03-97من النظام  119المادة -2
 01- 03، معدل و متمم بنظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا رقم  1997دیسمبر  29، صادر في  87عدد 

 30، صادر في 73من المركزي  على السندات ج ر عدد ،المتعلق بالنظام العام للمؤت 2003مارس  18المؤرخ في 

  .  .2003نوفمبر 

العشي آسیا درقیني یمینة ، المركز القانوني للوسیط المالي في عملیات البورصة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في -3
،جامعة عبد الرحمان میرة الحقوق ، تخصص: القانون العام للأعمال ،قسم قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  .43-44،ص  2017- 2016بجایة  ، سنة –
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    وراق المالیة التي في حوزتھ: لأحق التنفیذ على ا -2

صد بالتنفیذ داخل البورصة  قیام الوسیط بعملیة عكسیة للعملیة التي قام بھا داخل البورصة لحساب یق

العمیل ، فإذا كانت العملیة المنجزة تتمثل في شراء القیم المنقولة لحساب العمیل فإن للوسیط إعادة بیعھا 

الإلتزام الأول مع الوسیط الذي  داخل البورصة إذا لم یقم العمیل بالوفاء ، و ذلك حتى یستطیع أن یوفي

باعھ تلك القیم ،و یتحمل العمیل فارق الأسعار و كل المصاریف في حال كانت قیمة الأوراق المباعة 

أكبر من ثمن شرائھا فلا یستفید الزبون من فارق الأسعار .وھو حل یلجأ إلیھ الوسیط عند إمتناع العمیل 

  )1(عن الوفاء و لم یقدم غطاء مسبق للوسیط. 

  ثالثا: حق الحصول على عمولة .

یتقاضى الوسطاء في عملیات البورصة لقاء العملیات و الخدمات المقدمة للزبائن عمولات تعلق 

  )2( تعریفاتھا داخل محلات الوسطاء ، أو یتفق علیھا تعاقدیا مع الزبائن .

فالمقصود بالعمولة مبلغ من المال المتفق علیھ في العقد الذي یلتزم العمیل بدفعھ لشركة الوسیط مقابل 

قیام ھذه الأخیرة بتنفیذ الأمر الصادر إلیھا بشأن صفقة معینة ، و عادة ما یتم تحدیدھا بالإتفاق بین 

عمال التي قام بھا الوسیط  الطرفین أي العمیل و الوسیط ، و ذلك بناءا على عوامل منھا نسبة الأ

  )3(كالدراسات و العملیات المنجزة و التسعیرة ... إلخ. 

فالوسیط یقوم بنشاطھ وفقا لمعیار الرجل الحریص ، لذلك یستحق العمولة متى قام بواجباتھ العقدیة ووفقا 

حقیق النتیجة لطبیعة نشاطھ و ما تفرصھ القوانین و اللوائح ،أي أن إلتزامھ ھو القیام بعمل و لیس ت

فیستحق العمولة حتى ولو لم تتحقق مكاسب ، بالإضافة إلى مصاریف أخرى و نفقات تكبدھا الوسیط 

 ) 4(أثناء التنفیذ . 

 

 

  . 45العشي آسیا درقیني یمینة ،مرجع سابق ، ص-1

في عملیات ، المتعلق بشروط إعتماد الوسطاء 2015أفریل  15، المؤرخ في 01-15من النظام رقم  37المادة -2

  .2015اكتوبر  21، صادر في 95البورصة واجباتھم و مراقبتھم ، ج ر  عدد 

  .285العمري صالحة ، المركز القانوني للوسیط في عملیات البورصة ،مرجع سابق ، ص -3

  .122سیرسة ممدوح سسروقة عمر ، مرجع سابق ، ص  -4



  آثار الوساطة في عملیات البورصة .                                                        :الثانيالفصل 

 

50 

 

  ة .   الفرع الثاني : إلتزامات الوسیط المالي في عملیات البورص

المالیة مھنة قائمة في حد ذاتھا إذ یعمل لدى الوسیط أشخاص تابعون لھ من ذوي الكفاءة و  تعد الوساطة

من  و شراءأبیع  إذ یقوم بعقد عملیات،الإختصاص ، و یعملون لحسابھ و تحت تصرفھ و مسؤولیتھ 

في مواعیدھا الرسمیة و في كل الحوال یعتبر الوسیط ضامنا لصحة كل عملیة تم  خلال البورصة 

تنفیذھا ، فتترتب إلتزامات متبادلة على عاتق الوسیط و العمیل فیكون سبب إلتزامات كل طرف ھو 

إلتزام الطرف الآخر، مما یتیح لكل من الطرفین الإمتناع عن تنفیذ إلتزامھ إلى أن ینفذ الطرف الآخر 

  )1(تزامھ المقابل. إل

لذلك سندرس في ھذا المطلب إلتزامات الوسیط المالي في عملیات البورصة تجاه لجنة تنظیم و مراقبة 

  عملیات البورصة و إلتزاماتھ تجاه الزبون و كذا إلتزاماتھ المھنیة .

  بورصة .التزامات الوسیط المالي في عملیات البورصة تجاه لجنة تنظیم و مراقبة عملیات الاولا :

تق الوسیط المالي إلتزامات عدیدة تجاه اللجنة كما انھ یخضع لرقابة دائمة من طرفھا،نظرا یقع على عا

لدورھا المھم الذي تقوم بھ في البورصة ، فیجب على الوسیط المالي إحترام قواعد الحذر المحددة 

  الة :، و یلتزم كذلك بإخبار اللجنة دون تأخیر في ح )2(بتعلیمة من اللجنة 

  تغییر القانون الأساسي.  -

  حالة تعدیل توزیع رأس المال . -

  حالة تغییر مقر مؤسستھ. -

  حالة تعیین مسیرین جدد. -

  حالة توقیف عمل أعوانھ المؤھلین.  -

التنازل عن أملاك من شأنھا ان تضر بشكل أساسي بقدرة الوسیط المالي في عملیات البورصة  -

 لممارسة نشاطھ.

  

  . 46آسیا درقیني یمینة ، المركز القانوني للوسیط المالي في عملیات البورصة ، مرجع سابق ، ص العشي-1

، المتعلق بشروط إعتماد الوسطاء في عملیات 2015أفریل  15المؤرخ في  01- 15من النظام رقم  51المادة  -2

  البورصة  وواجباتھم و ملراقبتھم ، مرجع سابق .
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  أو جنائیة ترفع ضده. كل قضیة مدنیة أو إداریة -

 30كل تعدیل بالنسبة للمعلومات التي قدمھا عند حصولھ على الإعتماد ، كما یعلم الوسیط اللجنة خلال  -

یوم قبل تحقیق مشروع الإدماج او الإستحواذ سواءا كان مستھدفا أو مبادرا ، مع تقدیم جمیع العناصر 

  المتعلقة بالمشروع .

  اعد الحذر في معاملاتھ مع الزبون في عملیات المنجزة من قبلھ .یجب على الوسیط إحترام قو -

  یجب على الوسیط أن یدفع مساھمة في صندوق الضمان . -

یجب على الوسیط الإكتتاب في عقود تأمین تضمن مسؤولیتھم تجاه زبائنھم و خاصة ضد مخاطر  -

ھم و یجب أن تودع نسخة من ضیاع و إتلاف و سرقة الأموال و القیم المودعة لدیھم من طرف زبائن

  إتفاقیة عقد التأمین لدى اللجنة خلال یوم العمل الأول من كل سنة .

یجب على الوسیط إتخاذ الإجراءات اللازمة و الوسائل الملائمة لكشف مخاطر تبییض رؤوس الأموال  -

لیة تطبیقا و تمویل الإرھاب و ذلك عن طریق إرسال تصریحاتھ إلى خلیة معالجة الإستعلامات الما

  )1(للأحكام التشریعیة و التنظیمیة . 

  إلتزامات الوسیط المالي في عملیات البورصة تجاه الزبون . : ثانیا

إطار علاقتھ تجاه الزبون و تنفیذا للوكالة الممنوحة إیاه بالحرص على تنفیذ  یلتزم الوسیط المالي في

للمستثمرین في علاقتھم مع الوسطاء ، و لتشجیع المدخرین ، بھدف توفیر نطاق قانوني ملائم )2(الأوامر 

للإستثمار في البورصة ،و ذلك بتوفیر كل الوسائل البشریة و المادیة حمایة للزبون و ھذه الحمایة تؤكد 

من طرف لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، فعلى الوسیط أن یفصح لزبونھ عن طبیعة  الإعتماد 

  ر نشاطھ و مرجعیتھ .الذي بواسطتھ یباش

و فور تنفیذ الأوامر ، یرسل الوسیط لزبونھ خلال یومي العمل إبتداءا من تاریخ تسدید التسلیم إشعارا 

  بالتنفیذ یحتوي على المعلومات التالیة :

  تاریخ العملیة.-

  . 48العشي آسیا درقیني یمینة ، المركز القانوني للوسیط المالي في عملیات البورصة ، مرجع سابق ، ص  -1

المتعلق  2015أفریل  15المؤرخ في  01-15من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا رقم  43المادة  -2

  مراقبتھم ، مرجع سابق .بشروط إعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتھم و 
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  تاریخ التسدید و التسلیم . -

  سعر الوحدة . -

  المبلغ الخام للعملیة . -

  تعیین عدد الأصول المالیة . -

  عدد الأصول المالیة . -

المصاریف العامة و المصاریف التي تخص النقل و أتعاب المرافقة و التوظیف و الإستثمارات المالیة  -

  ، الإتصال ...إلخ.القانونیة ، الإشھار 

  المبلغ الصافي للعملیة . -

و یجب على الوسیط المالي أن یضع في الوثائق التي یقدمھا للزبائن مراجع و نطاق إعتماده، و یقوم 

  الوسیط بمسك سجلات الشكاوى التي یجب أن تبرر بصفة خاصة المعلومات الآتیة :

  )1(إسم الشاكي .  -

  تاریخ الشكوى. -

  .موضوع الشكوى -

  نتائج الشكوى.  -

وفي حالة وقوع خلافات بین الوسیط و الزبائن ، یمكن رفع قضیة إلى الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة 

 ) 2(لإتخاذ القرارات اللازمة . 

 

 

  

، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في 2015افریل  15المؤرخ في  01-15من النظام رقم  45-44المادتین  - 1 

  وواجباتھم و مراقبتھم ، مرجع سابق .عملیات البورصة 

  ، مرجع سابق . 47-46المادتین  -2
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  الإلتزامات المھنیة للوسیط المالي في عملیات البورصة . ثالثا:

في عملیات البورصة أن یتمتع بالسمعة الطیبة و الخبرة و القدرة المالیة ،وعدم  ترط في الوسیط الماليشی

إتباعھ خطوات او إجراء عملیات من شأنھا الإضرار بالمتعاملین معھ أو الإخلال بحقوقھم ، و علیھ 

مات التصرف بكل امانة و إحترافیة لصالح الزبون و ذلك بمعاملة كل الزبائن نفس المعاملة و تقدیم معلو

  )1(دقیقة وواضحة و غیر مضللة .

  في عملیات البورصة .المالیة المطلب الثاني: إنقضاء الوساطة 

أھمیة الوسیط المالي في عملیات البورصة في نظر لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا من  تكمن

لتعاملات في البورصة خلال دوره الفعال الذي یلعبھ في السوق المالیة ،إذ یعد عنصرا جوھریا لا تتم ا

  بدونھ ، و بالرغم من اھمیتھ البالغة إلا انھ یمكن ان ینقضي بإعتباره شخص معنوي .

و یقصد بالإنقضاء  إنحلال الوسیط و زوالھ بعد إنعقاد العقد صحیحا و نافذا ، و ذلك إما بالطریق العادي 

دخل فیھا الجھات المختصة لإتمام ھذه الذي تنقضي بھ الأشخاص المعنویة أو بالطرق الغیر عادیة التي یت

  الرابطة العقدیة .

  في عملیات البورصة بالطرق العادیة . ةالمالی ةطاإنقضاء الوس الفرع الأول :

الحالات التي ینقضي فیھا الوسیط لأسباب یكون فیھا نتحدث عن بعض  و یمكن في ھذه الحالة أن

الإطار القانوني الذي حدده المشرع الجزائري الشخص المعنوي الوسیط في وضعیة لا تتناسب و 

  لممارسة مھنة الوساطة كإنتھاء المدة المحددة لھ أو إفلاسھ أو أن ینقضي للإعتبار الشخصي .

  في عملیات البورصة بإنقضاء الأجل المحدد لھ. ةالمالی ةطاإنقضاء الوسأولا :

كم أن الوسیط یكون دائما شخص معنوي ، فیمكن أن تحدد مدتھ بإتفاق الشركاء في العقد المبرم فیما بح

بینھم ، فإذا انتھى الأجل المحدد لشركة الوسیط ، تنقضي بقوة القانون حتى ولو رغب الشركاء في بقائھا 

ت على أن الشركة تنتھي من القانون المدني الجزائري التي نص 437و ھو الأمر الذي جاءت بھ المادة 

 )2(بإنتھاء المیعاد الذي عین لھا . 

  

  .51العشي آسیا درقیني یمینة ، المركز القانوني للوسیط المالي في عملیات البورصة ،  مرجع سابق ، ص -1

صادر في  78، المتعلق بالقنون المدني ، ج ر عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر  437المادة -2
  ، معدل و متمم  .1975سبتمبر  30



  آثار الوساطة في عملیات البورصة .                                                        :الثانيالفصل 

 

54 

 

  في عملیات البورصة بشھر إفلاسھ. ةالمالی ةطاإنقضاء الوسثانیا : 

لإتخاذھا أحد أشكال الشركات التجاریة ، فیجوز شھر إفلاسھا إذا توقفت  إن الوساطة المالیة مھنة تجاریة

ما لدیھا  عن دفع ما علیھا من دیون ، كما یمكن أن یكون إضطراب أعمالھا ناشئ عن ھلاك أو إنخفاض 

من اموال لدفع ما علیھا من دیون و قد یتعذر علیھا تحویل بعض ما لدیھا من منقولات كالأوراق 

ى نقود سائلة ، أو قد یفقد الوسیط  المالي في عملیات البورصة عملاءه إلا إذا ساءت سمعتھم التجاریة إل

  نتیجة لسوء سلوكھم الضار بمھنة الوساطة و السوق .

و في كل الأحوال فإن شركة الوساطة تنقضي سواءا كان إفلاسھا عادیا لتقصیرھا أو نتیجة للتدلیس وھو 

  )1(ما یعرف بالإفلاس التدلیسي. 

  في عملیات البورصة  للإعتبار الشخصي. ةالمالی ةطاإنقضاء الوس ثالثا:

أن تنقضي الشركة بإنسحاب أحد الشركاء من الشركة أو بموت أحد الشركاء كما یمكن ان تنحل  یمكن

  أیضا بالحجر على أحد الشركاء لفقده أھلیتھ جراء جنون أو عتھ أو سفھ أصابھ، أو بسبب عقوبة جنائیة ،

وكما تنقضي الشركة بسبب إعسار الشریك أو إفلاسھ و یطبق في ھذه الحالة نفس الحكم الذي یطبق على 

  )2(واقعة وفاة الشریك . 

فھذا الحكم یطبق على التشریعات التي تأخذ بشكل شركة الأشخاص، و مثالھ المشرع المصري الذي 

زائري فلم یحددا شكلا معینا لشركة إشترط أن تتخذ شكل شركة أسھم ، أما المشرع الفرنسي و الج

الوساطة المالیة في عملیات البورصة مما یجعلنا نأخذ بفكرة إمكانیة إتخاذ الوسیط المالي في عملیات 

  ) 3(البورصة شكل شركة أشخاص .

  في عملیات البورصة بالطرق غیر العادیة. ةالمالی ةطاالفرع الثاني :إنقضاء الوس

غیر عادیة كصدور حكم قضائي مفاده حل شركة الوساطة أو یمكن للوسیط المالي أن ینقضي لأسباب 

 بسبب شطب الوسیط و ھو ما سنراه تالیا .

  

الحمراني صالح ، دور شركات السمسرة في بورصة الاوراق المالیة : دراسة مقارنة ، مؤسسة البیان للطباعة و  -1
  .586، ص 2004النشر و التوزیع ، ( د.ب.ن)،

  ..34،  ص 2013شریقي نسرین ،الشركات التجاریة ، دار بلقیس للنشر ، الجزائر ، -2

  .80تواتي نصیرة ،  ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري ، دراسة مقارنة ، ص -3
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  حل الوسیط المالي في عملیات البورصة بحكم قضائي. اولا :

إنھاء الشركة ،وھذا إذا وجد مبرر لذلك و إذا تأكد القضاء من لب من المحكمة طیحق لكل شریك ان ی

كفایة ھذه الأسباب لحلھا، ومن ھذه الأسباب عدم وفاء الشریك في الشركة بتقدیم الحصص المالیة أو 

، و ھو ما نص علیھ )1(العینیة المتفق علیھا ، أو عدم إحترام الشروط المنصوص علیھا في العقد 

لمدني بنصھ انھ یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي  بناءا على طلب احد الشركاء المشرع في القانون ا

لعدم وفاء الشریك بما تعھد بھ و بأي سبب آخر لیس من فعل الشركاء ،و یقدر القاضي خطورة السبب 

  )2(لحل الشركة ویكون باطلا كل إتفاق یقضي بخلاف ذلك . 

  لبورصة بمجرد شطبھ.في عملیات ا الوساطة المالیةإنقضاء  ثانیا :

من الأسباب التي تنقضي بموجبھا الشركة ،و ذلك  یعتبر شطب الوسیط المالي في عملیات البورصة 

  لتوقفھ عن ممارسة نشاطھ و یكون قرار الشطب من السلطات المختصة .

و في ھذه الحالة على الوسیط الراغب في توقیف نشاطھ تقدیم طلب للجنة تنظیم ومراقبة عملیات 

البورصة بالشطب في مدة لا تقل عن شھر قبل التاریخ المنصوص علیھ لتوقیف النشاط و یمكن للجنة 

ن إخضاع عملیة الشطب لشروط تحددھا و تقوم بالشطب إذا اعتبرت أن مصلحة الزبائن و المدخری

 )3(محمیة بصورة كافیة . 

 

 

 

 

 

  

  .33شریفي نسرین ،الشركات التجاریة ، مرجع یابق ، ص-1

  المتعلق بالقانون المدني ، مرجع سابق . 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  441المادة -2

  .67، مرجع سابق ، صاسیا العشي درقیني یمینة  ، المركز القانوني للوسیط المالي في عملیات البورصة  -3
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  المسؤولیة المترتبة عن الوساطة في عملیات البورصة المبحث الثاني :

ان الوسیط في عملیات البورصة ھو المحرك الرئیسي للعمل في ھذه المؤسسة وان الربح والخسارة     

في البورصة مرھون بتحلي ھذا الأخیر بالحیطة والذكاء في متابعة العملیات في البورصة، وھو 

  ماسنتناولھ في المطالب التالیة:

  أنواع المسؤولیة المطلب الأول :

سوف نبرز أنواع المسؤولیة، الفرع الأول المسؤولیة الجزائیة، الفرع الثاني من خلال ھذا المطلب 

  المسؤولیة التأدیبیة، الفرع الثالث المسؤولیة المعنیة عن الوساطة.

  الفرع الأول: االمسؤولیة الجزائیة

 في عملیات البورصة عند ارتكاب الوسیط لما یسمى "حریمة تقوم المسؤولیة الجنائیة للوسطاء     

  ااطلاع على أسرار الغیر".

فمعنى جریمة الاطلاع على أسرار الغیر ھو قیام الوسیط بافشاء اسرار عملیات زبونھ لغیره من     

  الزبائن بحیث یكون الوسیط قد تعدى على احد الالتزامات المھمة وھو الحفاظ على السر المھني,

شارات لھا من خلال فرضھ على الوسیط والمشرع الجزائري لم ینص على ھذه الجریمة لكن نجد إ    

  الالتزام بالسر المھني.

  فالى جانب ھذه الجریمة ھناك مخالفات أخرى:    

  أولا: مخالفة العقد الأبیض

وھو احداث تغییرات اصطناعیة في أسعار السندات على نحو یحقق من ورائھ عوائد عن طریق    

 )1(التلاعب بالأسعار.

 

 

  

  

  63، ص2001/2002النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة، كلیة الحقوق الجزائر، سنة _ ھدال غنیة، 1
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  :  insider tradingثانیا: مخالفة 

  وھو استغلال معلومات متعلقة بتسییر مؤسسسة في البورصة.  

  الفرع الثاني: المسؤولیة التأدیبیة

ان الوسیط یعتبر مسؤولا عن كل ما ینجزه من اعمال في البورصة اتجاه الزبون وذلك بحكم العقد     

الذي ابرمھ معھ فالمسؤولیة العقدیة أساسھا العقد الذي یربط الوسیط بالزبون، وھنا استوجب على الىسیط 

  لیھا في العقد.احترام حدود عقد الوكالة، والامتناع عن ممارسة نشاطات غیر تلك المنصوص ع

والى جانب المسؤولیة العقدیة، یسأل الوسیط عن الأخطاء الشخصیة التي ارتكابھا اثناء القیام بعنلھ     

في البورصة أدت الى الضرر بمصالح الزبون ونتجدث ھنا عن المسؤولیة التقصیریة، وتطبیق أحكام 

ر وعلاقة السببیة بینھما كاف لقیام من القانون المدني الجزائري فاجتماع الخطأ، الضر 124المادة 

  المسؤولیة التقصیریة للوسیط:

  فاما الخطأ: ینجر عن التنفیذ السيء للعملیات في البورصة     

  الضرر: تفویت فرصة للربح للزبون   

  علاقة السببیة: الضرر ناجم مباشرة عن الخطأ

ام مسؤولیة الوسیط، عكس المشرع المشرع الجزائري یكتفي في ھذا الاطار بارتكاب خطأ بسیط لقی   

الفرنسي، الذل اشترط الخطأ الجسیم لاعتبار الوسیط مسؤولا. حیث یقع عبء اثبات مسؤولیة الوسیط 

 )1(على الزبون الا اذا وقع الخطأ نتیجة قوة قاھرة.

 

 

 

 

  

  

  62، مرجع سابق ، ص ھدال غنیة_1
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  الفرع الثالث: المسؤولیة المعنیة عن الوساطة

مسؤولیة الاعوان بقیام مسؤولیة الوسطاء، وتتقرر على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیھ تنشأ 

من القانون المدني الجزائري، ویتعرضون لنفس الجزاءات التي یتعرض لھا  129طبقا لنص المادة 

  الوسطاء في النقاط الموالیة.

  المطلب الثاني: النظام التأدیبي لانضباط الوسطاء

ر الوسیط في أداء مھامھ على أكمل وجھ في البورصة وكذا في حال اخلالھ بأدبیات اذا ماقص

مھنة الوساطة في البورصة بما فیھا مخالفة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المقررة في ھذا الشأن 

المؤرخ في  93/10الى مجموعة من الجزاءات قرتھا أحكام المریوم التشریعي رقم 

وكذا  17/02/2003المؤرخ في  03/04المتمم بالقانون رقم المعدل و 23/05/1993

  )1(تنظیمات لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، نعرضھا فیما یلي

  أولا : العقوبات الأصلیة

لاحدى العقوبات المذكورة ادناه اذا ما أخل بأحد التزاماتھ التي درسناھا قد یتعرض الوسیط  

  سابقا وھي:

  _ الإنذار

  _ التوبیخ 

  _ رقع النشاط بصفة كلیة أو جزئیة، مؤقتا أو نھائیا.

 _ سحب الاعتماد

 

 

 

  

  

  64ھدال غنیة، المرجع السابق، ص  _1
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) أمام الجھات القضائیة المختصة، والتي یمكن أن تقرر حبس المتھم 1كما قد ترفع قضایا المخالفات (

  في حالة ما اذا:

أعوانھا المؤھلین. وفي ھذه الحالة تقرر مدة الحبس ما بین _ اعترض المتھم لسبل صلاحیات اللجنة و 

) دج. كما 30000) سنوات، إضافة الى غرامة مالیة تقدر بثلاثین ألف (03) یوما الى ثلاثة (30(

  )1(یمكن أن تحقق احدى العقوبتین فقط.

ة عن منضوری (Delit d’enetié)_ استخدام المتھم للمعلومات الامتیازیة المتحصل علیھا 

(Perspectives) .تطور أسعار القیم المنقولھ، وتحقیق بذلك أرباحا غیر مشروعة  

  ثانیا : العقوبات التبعیة

أوجب المشرع الجزائري على الوسطاء عقوبات أخرى تتمثل في دفع غرامات مالیة بقیمة عشرة     

) ملایین دینار جزائري، أو بقیمة المبلغ المحتمل تحقیقھ من جراء المخالفة أو الخطأ المرتكب، أو 10(

  )2(في بعض الأحیان بضعف قیمة الأوراق المالیة المعنیة بالمخالفة.

  إتمام التعاقد أو العدول عنھ. يستھلك مھلة مناسبة للتفكیر فإعطاء الم -

  التعریف بالقانون الواجب التطبیق على التعاقد الالكتروني والمحاكم المختصة. -

  انشاء وسائل لتوثیق المعاملات الالكترونیة فیھا بین التاجر والمستھلك. -

 )2(. معنیة لحمایة المستھلكتطویر التعاون الدولي بین الدول والمنظمات الدولیة ال -

 

 

 

 

  

  

   1993، سنة 27، الجریدة الرسمیة، العدد 93/10، من المرسوم التشریعي 60الأحكام الجزائیة، المادة  _1

  65_ ھدال غنیة، المرجع السابق، ص2
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  :الثانيملخص الفصل 

الآثار القانونیة التي تنجم عن نفاذ عقد الوساطة حیث بمجرد إنعقاد  ھذا العقد  تكلمّنا في ھذا الفصل عن  

  تاما و صحیحا فإنھ یرتب آثار قانونیة على عاتق الوسیط المالي  . 

الحقوق التي یتمتع بھا الوسیط و التي یكفلھا لھ القانون في إطار ممارستھ لمھنة  یث عندفتطرقنا للح 

تلقي عمولة لقاء أتعابھ كحق أساسي بالإضافة إلى حقوق أخرى كحقھ المتمثلة في  الوساطة في البورصة

في طلب غطاء مالي یضمن بھ تنفیذ العملاء لإلتزاماتھم بالإضافة إلى إحتكاره لمھنة الوساطة في 

البورصة مؤیدا من المشرع الجزائري بنصوص تشریعیة و قوانین تكفل لھ ھذا الحق ، ثم تحدثنا عن 

زامات التي تترتب على عاتق الوسیط البورصي فالمقابل حیث یلتزم ھذا الأخیر بالحرص على أداء الإلت

واجبھ تجاه الأطراف ببذل العنایة في متابعة الإجراءات و تقریب وجھات النظر و السعي لإنجاح العقد و 

افة البیانات و إنعقاده ، ناھیك عن الإتصال بلجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة لإطلاعھا بك

  المعطیات المتعلقة بعقد الوساطة و كذا التحلي بأخلاقیات المھنة و آدابھا حرصا على سمعتھ .

ثم تناولنا آلیات إنقضاء الوساطة بإعتبار الوسیط شخصا معنویا دائما و أبدا، قد ینحل لأسباب عادیة  

في عقد الشركة  أو بسبب الإعتبار تحل بسببھا جمیع الشركات التجاریة كإنتھاء المدة المحددة لھا 

الشخصي للشركاء ، او لأسباب غیر عادیة كأن یتم شطب الشخص المعنوي أو صدور حكم قضائي 

  ضده   .

و تطرقنا في المبحث الثاني للمسؤولیات التي تترتب على عاتق الوسیط المالي ، إما نتیجة لتقصیره أو 

إتفاق الوساطة في البورصة، فقد یتعرض لعقوبات مدنیة  عدم إلتزامھ بأداء واجباتھ طیلة فترة تحقیق

  متمثلة في التعویض أو عقوبات جزائیة او تأدیبیة قد تطال شخصھ أو عملھ كوسیط مالي .

   

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 الخاتمــة
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  الخاتمـة

تسلیط الضوء على أھمیة نخلص إلى القول أن الھدف من وراء ھذه الدراسة كان الختام في        

حیث إعتبره التشریع الجزائري شخصا  ،الوسیط في عملیات الوساطة في البورصة نظرا لدوره فیھا

معنویا منح لھ الإعتماد للعمل في السوق المالیة فلا یمكن إجراء معاملات البورصة بدونھ ،أكثر من ذلك 

و نظرا للأھمیة البالغة التي تتمتع بھا عملیات الوساطة فإنھا إرتبطت مباشرة بزیادة كفاءة السوق و دفع 

یة و المتقدمة على حد سواء ،وھو الأمر الذي یساھم فیھ الوسیط بإعتباره عجلة الإقتصاد في الدول النام

فالمشرع یعلم  یكفي المتعاملین جھد البحث عن الأطراف المناسبة و إبرام إتفاقات على مستوى السوق، 

أن ھناك طائفة كبیرة من المستثمرین لا یجیدون التعامل في البورصة و إن أجادوھا یتكبدون مشقة بالغة 

لذلك یعد الوسیط المالي من أبرز  ،من اجل الوصول لغایتھم و قد تطالھم خسائر كبیرة في أموالھم 

  الأشخاص في البورصة.

ضف إلى ذلك فإن الوسیط في عملیات البورصة یعتبر ضامنا لإنجاح المعاملات بفضل ما یملكھ من 

لمتعاملة فیھا، و كذا تقلبات الأسعار كفاءة و خبرة تمكنھ من توفیر كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص ا

مما یمكنھ من إتخاذ القرار المناسب الذي من شأنھ أن یقلل من حدة تكلفة العملیات و خطورتھا، كما 

یوفر الوقت و الجھد حیث یكتفي المستثمر بإعطاء أمر للوسیط ثم یتكفل ھذا الأخیر بالقیام بجمیع المھام 

  المتعلقة بمھنتھ خدمة لھم.

 عاتق الوسیط جملة من الإلتزامات التي تقع على  إقرار فإنھ تمفي ھذه العلاقة،  وازنوبھدف إرساء الت 

النظریة العامة للعقد، أو  تفرضھا ق قواعد عامةعن طری ة المتعاملینوالتي یمكن أن تعزز حمای

و الأوامر ن وانیقھذا النوع من التعاقد، حیث حاول المشرع سن البمستحدثة في نصوص قانونیة خاصة 

المعاملات المنتشرة على مستوى البورصة ، و في المقابل تمتع الوسیط بطریقة تسایر  و الأنظمة 

   . بحقوق تحمیھ و تعزز وضعیتھ أمام المتعاملین و أمام لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

نقضاء الوساطة التي تنقضي بسببھا ثم تطرقنا لآلیات إنقضاء الوساطة حیث میزنا بین الطرق العادیة لإ 

جمیع الشركات التجاریة بما فیھا الشركات الممارسة للوساطة في البورصة نظرا لإعتبارھا أشخاص 

معنویة في نظر المشرع و كذا الطرق غیر العادیة التي قد تحل أي شركة تخرج عن الإطار القانوني 

 الذي وضعھ لھا المشرع لممارسة نشاطھا بسببھا.
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و الأمر الذي یقودنا إلى الحدیث عن المسؤولیات المترتبة على عاتق الوسیط في ممارستھ عملیات و ھ

البورصة ،عند تقصیره او تقاعسھ في أداء واجباتھ و إلتزاماتھ تجاه المستثمرین و التي قد تمس شخصھ 

  كممتھن للوساطة  و كذا مكانتھ و سمعتھ في البورصة .
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  أولا_الكتب 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان _1

1981.  

  .1993البورصات ،القاھرة ،  رأسمال–حمید إسماعیل عثمان ، الأسواق المالیة _2

عبد الباسط كریم مولود ،تداول الأوراق المالیة دراسة قانونیة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقیة  ، _3

  . 2009بیروت ،لبنان ، 

الفتلاوي سمیر جمیل حسن ، العقود التجاریة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، _4

 .1987سنة 

محمد فرید دویدار ھاني ،أساسیات القانون التجاري ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،  العویني_ 5

2004.  

القیلوبي سمیحة ،شرح العقود التجاریة ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ،القاھرة ، سنة _ 6

1992.  

  .2013شریقي نسرین ،الشركات التجاریة ، دار بلقیس للنشر، الجزائر ،_7

  سائل و مذكرات التخرجثانیا _ر

  أ_أطروحات الدكتوراة 

سید طھ محمد بدري ،عملیات بورصة الأوراق المالیة الفوریة ولآجلة من الوجھة القانونیة ،رسالة _1

  .2000مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ،جامعة الأزھر، 

القانون الجزائري ،رسالة مقدمة لنیل آیت مولود فاتح ، حمایة الإدخار المستثمر في القیم المنقولة في _2

  .2012درخة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ، جامعة تیزي وزو ،

حملیل نوارة ،النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في -3

 ود معمري ، تیزي وزو . العلوم ، تخصص القانون ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مول
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  ب_رسائل الماجستیر و مذكرات الماستر 

قحام سفیان بودینة حسین طاھیر حمزة ،وظیفة الوساطة المالیة و دورھا في تفعیل أداء الوساطة  -1

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة اللیسانس في العلوم الإقتصادیة ، معھد العلوم الإقتصادیة و 

  .2011-2010وم التسییر ، المركز الجامعي العقید آكلي محند أولحاج ، البویرة ، سنة التجاریة و عل

لسنة  95الحمراني صالح راشد ، دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالیة وفقا للقانون -2

في شأن سوق رأسمال ، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق ، جامعة القاھرة ، سنة  1992

2000.  

العشي آسیا و درقیني یمینة ، المركز القانوني للوسیط المالي في عملیات البورصة ، مذكرة لنیل _2

شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون العام للأعمال ، قسم قانون الأعمال ، كلیھ=ة الحقوق و 

  العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة .

نظام البورصة في الجزائر ، مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر ، شعبة الحقوق ، صالح بوزطوطة ، _3

تخصص قانون أعمال ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مھیدي ، أم 

  البواقي .

ستیر ، كلیة ھدال غنیة ، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة ، مذكرة لنیل شھادة الماج_4

   الحقوق ، جامعة الجزائر .

سیرسة ممدوح وسسروقة عمر ،الآثار القانونیة للوساطة المالیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في _5

  .2014القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، المملكة الأردنیة الھاشمیة ، 

  ثالثا_ المقالات

وسطاء الأوراق المالیة في تشریعات البورصات العربیة دراسة مقارنة ، الإبیوكي عادل رمضان ، _1

  .1991مجلة الأھرام الإقتصادي ، العدد الأول ، ، بدون مكان الصدور ، مارس 

  . 2017تواتي نصیرة ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، عدد خاص  ، بدون مكان الصدور، سنة _2

، 11وني للوسیط في عملیات البورصة، مجلة الإجتھاد القضائي عدد العمري صالحة ، المركز القان-3

 .2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،
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  رابعا_ النصوص القانونیة 

  :_النصوص التشریعیةأ

المتعلق ببورصة القیم المنقولة ج  1993ماي  23المؤرخ في  10-93شریعي رقم المرسوم الت -1

فیفري  17مؤرخ في  03/04، المعدل و المتمم بالقانون رقم  1993ماي  23، صادر في  34رعدد 

  .2003فیفري  13صادر في  11یتعلق ببورصة القیم المنقولة ، ج ر عدد  2003

صادرة  78عدد یتضمن القانون التجاري ج.ر   1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -2

  (معدل و متمم)1975سبتمبر 30بتاریخ

 10-93المعدل و المتمم بالمرسوم التشریعي رقم  2003فیفري  17المؤرخ في   03/04القانون  -3

فیفري  19الصادر في  11و المتعلق ببورصة القیم المنقولة ، ج ر عدد  1993ماي  23المؤرخ في 

2003.  

یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ،ج.ر عدد  1975برسبتم 26المؤرخ في  58-75لأمر ا -4

78   

  لتنظیمیة :_النصوص اج

المتعلق  1996جویلیة  03المؤرخ في  96/03نظام لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة رقم _1

 36بشروط إعتماد الوسطاء في عملیات البورصة و بواجباتھم و مراقبتھم ، الجریدة الرسمیة عدد 

  .  1997جوان  1في  الصادر

المتعلق  1997نوفمبر  25المؤرخ في  97/05نظام لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة رقم _2

، الصادر 87بإتفاقیة فتح الحساب بین الوسطاء في عملیات البورصة و زبائنھم ، الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق  2003مارس  18المؤرخ في  03/02، ألغي بموجب النظام رقم 1997دیسمبر  29في 

  .2003نوفمبر  30، صادر في 73بمسك الحسابات و حفظ السندات ، الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة ، ج ر  1998نوفمبر  18المؤرخ في  97/03النظام  -3

البورصة و  معدل و متمم بنظام لجنة تنظیم عملیات 1997دیسمبر  29 29صادر في  87عدد 

المتعلق بنظام العام للمؤتمن المركزي على  2003مارس  18المؤرخ في  03/01مراقبتھا رقم 

  .2003نوفمبر  30صادر في  73السندات  ج ر عدد
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المتعلق بشروط إعتماد الوسطاء في عملیات البورصة  2015أفریل  15المؤرخ في  15/01النظام  -4

  . 2015أكتوبر  21صادر في  95و واجباتھم و مراقبتھم  ج ر عدد 

  

 

    

  

  



 

 

 

  

  

 الفھرس



  الفھرس

 

79 

 

  الفھرس:

  الصفحة الموضوع

  -  . .................................................................................شكر و عرفان

  - .........................................................................................إھداء

  05  ...........................................................................................مقدمة 

  ة وفق التشریع الجزائريأحكام الوساطة في عملیات البورصالفصل الأول: 

           08       تمھید:............................................................................................

  09       .......................................ل: مفھوم الوساطة في عملیات البورصة المبحث الأو

  09  .................................. وساطة في عملیات البورصة لتعریف بال: االمطلب الأول

  09  .........................................تعریف الوساطة في عملیات البورصة الفرع الأول:

  10  التعریف اللغوي للوساطة .............................................................. _أولا

  07  ....................................... لإصطلاحي للوساطة ...............التعریف ا _ثانیا

  10  ......................................تعریف الوسیط ...........................الفرع الثاني :

  10  ....................................................................تعریف الوسیط فقھا أولا_

  12       .................................................... تعریف الوسیط في القانون الوطني ثانیا_

  13  .................................المطلب الثاني : خصائص الوساطة في عملیات البورصة 

  13    .....................................................الفرع الأول: الوساطة عقد رضائي...

  14  ..................................الوساطة عقد معاوضة .......................:ثاني لفرع الا

  15  .............................................ثالث : الوساطة ھي من عقود المساومة الفرع ال

   16       .....................................................الفرع الرابع : الوساطة ھي عقد تجاري 

  17       ...........................المطلب الثالث : الطبیعة القانونیة للوساطة في عملیات البورصة

  17  ...................الفرع الأول : تمییز الوساطة في البورصة عن النشاطات المشابھة لھا 

  17  ..................................أولا _تمییز السمسرة فالأوراق المالیةعن السمسرة العادیة

  18  ............................مییز السمسرة في الأوراق المالیة عن الوكالة في العقودت ثانیا_

  18  .................................................تمییز الوساطة المالیة عن عقد العمل _لثاثا

  20  .......................................تكییف الوساطة في عملیات البورصة  : الثاني الفرع

  20  البورصة :شروط ممارسة الوساطة فيالمبحث الثاني               

  20  الشروط الموضوعیة لممارسة الوساطة ...................................المطلب الأول : 

  20  ........  ..............ضرورة أن یكون الوسیط شخص معنوي .............الفرع الأول : 

  21       .................................أولا_ الشركات التجاریة .................................... 

  21  ......................................_البنوك ............................................ثانیا 

  21  ......................................................................._المؤسسات المالیةثالثـا

  23  .........................التحلي بآداب و قواعد مھنة الوساطة ...............الفرع الثاني : 

  23  .........................................................لإخلاص الصارم ..............إ_أولا



  الفھرس

 

80 

 

  بالعمیل.......................................................ثانیا_سریة المعلومات المتعلقة 

  ثالثا_ جلب إحترام و ثقة الجمھور ...........................................................

24  

      24  

  25   المطلب الثاني :الشروط الشكلیة للوساطة في عملیات البورصة ...........................

  25  ...............................................لأول :إیداع ملف الإعتماد..............الفرع ا

  26  ......................................... الفرع الثاني :دراسة الملف و إصدار القرار بشأنھ 

  26  ..................................................... أولا_ حالة الموافقة على طلب الإعتماد

  28  .............................................................حالة رفض طلب الإعتماد نیا_ثا

  29       ملخص الفصل الأول:.........................................................................

  آثار الوساطة في عملیات الوساطة  :الفصل الثاني 

  45  تمھید:...........................................................................................

  46  ل: تنفیذ الوساطة في عملیات البورصة ........................................المبحث الأو

الوسیط المالي في عملیات البورصة : حقوق و إلتزامات المطلب الأول
..................................................................................................  

46  

حقوق الوسیط المالي في عملیات البورصة  :الأول الفرع
..................................................................................................  

46  

  47  ...........................................حق إحتكار عملیات الوساطة في البورصة_  أولا

  47       ...................................................................التنفیذ.._ضمانات حق ثانیا 

  49  .....ثالثا_ حق الحصول على العمولة .......................................................

  49 ..............................فرع الثاني : إلتزامات الوسیط المالي في عملیات البورصة لا

لتزامات الوسیط المالي في عملیات البورصة تجاه لجنة تنظیم و مراقبة عملیات ا _أولا
  .....................................................................................البورصة 

50  

  51       ........................رصة تجاه الزبون لتزامات الوسیط المالي في عملیات البوا _ثانیا

  52  ..........للوسیط المالي في عملیات البورصة.................. الإلتزامات المھنیة _ثالثا

في عملیات البورصة المالیة : إنقضاء الوساطة الثاني  طلبالم
....................................  

53  

في عملیات البورصة بالطرق الوساطة المالیة إنقضاء  : لفرع الأولا
  العادیة...........................................................................................

53  

في عملیات البورصة بإنقضاء الأجل المحدد الوساطة المالیة _إنقضاء  ولاا
  .............................................................................................لھ...

53  

في عملیات البورصة بشھر إفلاسھ  الوساطة المالیةإنقضاء  ثانیا _ 
........................  

53  

  54  ........في عملیات البورصة للإعتبار الشخصي..........الوساطة المالیة إنقضاء .ثالثا _ 



  الفھرس

 

81 

 

في عملیات البورصة بالطرق غیر الوساطة المالیة إنقضاء :  الثانيلفرع ا
  العادیة...........................................................................................

54  

  54  قضائي...............................حل الوسیط المالي في عملیات البورصة بحكم  ولا_ا

  55       .............................._حل الوسیط المالي في عملیات البورصة بمجرد شطبھ. ثانیا

  56  المبحث الثاني : المسؤولیة المترتبة عن الوساطة في عملیات البورصة ..................

  56  المترتبة على عاتق الوسیط .............................أنواع المسؤولیة :  المطلب الأول 

  56 .............................الفرع الأول : المسؤولیة الجزائیة في الوساطة .................

  56  .....................................أولا _مخالفة العقد الأبیض...............................

  insider trading..........................................................  57 ثانیا _ مخالفة 

  57       ................................................لفرع الثاني :المسؤولیة التأدیبیة في الوساطة ا

  58       ..................................................الفرع الثالث: المسؤولیة المدنیة في الوساطة

  58      ...........................................لمطلب الثاني: النظام الثأدیبي لإنظباط الوسطاء ا

  58  الفرع الأول : العقوبات الأصلیة ...........................................................

   59  العقوبات التبعیة .............................................................الفرع الثاني : 

  60         .........................................................................ملخص الفصل الثاني

  71        ............................................................................................الخاتمة

  72         ....................................................................................قائمة المراجع

  الفھرس 
  

 
  

    

 


